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 لمستخلصا
ا له ا م ن دور مه م ف ي إن الإجراءات التحفظية تعتبر احدى الانظمة الفعالة في التحكيم التجاري الدولي لم 

حماية وحفظ الحق و  والمراز ا القانوني ة المت  اة بالنااا ات المتف ه بش ىنها اا م التحك يم  الا انه ا محا  ة بالعد  د 
م  ن الاش  كالات ف  ي م  ا  تعا  ه بالس  ا ة المات   ة با   داررا  والقواا  د الاجرااي  ة المتبع  ة ف  ي إ   داررا  ا  انه  ا ل  م 

عات المعني  ة ب  التحكيم مم  ا ادى إل  م احا ته  ا ب  الفموت والا  ب  ف  ي تحد   د تحض  م ب  التنظيم الواض  ل ف  ي التش  ري
 مفهومها  ل  ا ك ان لا ب د م ن الوق و  اا م معن م الإج راءات التحفظي ة وتحد  د جه ة الاات  ام با  داررا  م ن

 الفق    اراء بي  ان ا  لال م  ن  يكتنفه  ا ال   ي الفم  وت وااال  ة به  ا  تح  ي  الت  ي للإش  كالات حا  ول إل  م الو   ول اج   
 .والتشريعات المعنية بالتحكيم
 الإجراءات التحفظية  سا ة المحكم  التحكيم والقضاء  التحكيم التجاري الدولي.الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

Precautionary measures are considered one of the effective systems in international 

commercial arbitration because of their important role in protecting and preserving rights 

and legal positions related to disputes agreed upon for arbitration, but they are surrounded 

by many problems with regard to the competent authority to issue them, and the 

procedural rules used in issuing them, as they are It did not have a clear organization in the 

legislation concerned with arbitration, which led to surrounding it with ambiguity and 

ambiguity in defining its concept, so it was necessary to stand on the meaning of 

precautionary measures and determine the authority to issue them, in order to reach 

solutions to the problems that surround them, and remove the ambiguity that surrounds 

them, through Statement of the views of jurisprudence and legislation concerned with 

arbitration. 

 Key words: interim measures, arbitrator's authority, Arbitration and judiciary, 

International commercial arbitration. 
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 المقدمة
 لح      ا    ام نظ    ام إل    م الدولي    ة التج    ار  حاج    ة ان
 النظ    ام تعق     دات ا    ن بع     دا   بالتج    ار  المتعاق    ة المنااا    ات
 ب  ور  الا ام الدولي التحكيم انتشار إلم أدت  القضااي
 بااتب  ار  ب  التحكيم متمس  ك ن المس  ترمرين جع    مم  ا  واس  عة

 لاح  دود الع  ابر  منااا  اتهم بح    الاا   ة القانوني  ة الض  مانة
 ف   ي القض   ااية للأنظم   ة بالاض   و  ما   ام ن يكون   وا ان دون 

  نت      ا  ال      دولي التحك      يم ان ا   به      ا المس      ترمرين ال      دول
 ال دولي ال  اب   ات النااا ات نظ ر في المحازم اات ام
 إن ااتب   ار اا   م  التحك   يم اا   م بش   ىنها والمتف   ه الا   ام
 الاج وء ا ن الن اا  ا  را  قب   م ن تن االا   يعد التحكيم اتفا 
 ر و الاتف ا  ر  ا يع د الوق ت  ات وف ي الن اا   لح  لاقضاء
 اا   م وبن   اء   .الن   اا  ح     ف   ي المحكم    ن لس   ا ات الأس   ا 
 الأ   را  ب   ن الن  اا  بح    المحكم  ون   تزف    التحك  يم اتف  ا 
  الن  اا  لموض و  الحاس م النه ااي الق رار وا   دار في   والب ت
 او الأ   را  ب   ن التحك  يم إج  راءات ف  ي الس   ر ارن  اء ان   الا
 مح    القانوني  ة المراز  ا او الحق  و    جع    م  ا ي   رأ ق  د قباه  ا
  جعاه   ا م   ا او  اله   لا  او الض   يا  لا    ر معرض   ة الن   اا 
 الق    رار      دور لح     ن الانتظ    ار ح    ال ف    ي      الحة غ     ر

 ومس   تعجاة مؤقت   ة حماي   ة ت   وف ر م   ن ب   د لا ل    ل   النه   ااي
 الت   ي التحفظي   ة الإج   راءات ف   ي تزم   ن الحماي   ة ور       له   ا

 الإج    راءات ور        الف    رت ر     ا لتحق     ه تتا      ان  ج     
 ا لال من  ل   برا التحكيم في مهما   دورا   تاع  التحفظية
 اللاام   ة الس   راة وتحق    ه التحك   يم اماي   ة اا   م اررر   ا بي   ان

 الحماي ة إل م الو ول لح ن المؤقتة الحماية اام لاح ول
 واا م .التحك يم لعماي ة تع    رنا  يكون  ان دون  النهااية
 المنااا ات ح   القضاء في ان التحكيم استقلال من الرغم
 م ا ف ي الاات  ام تن اا  إل م ب نهم ا يعود التداا  ان الا

 الاات   ام فس  ا   التحفظي  ة الإج  راءات با   دار  تعا  ه
 الن اا  ف ي لاف    لامحكم  ن ومنح   القض ااية المح ازم من

 س      ا  بالض      رور  يعن      ي لا التحك      يم اتف      ا  اا      م بن      اء  
 ف ي القض اء  ت دا  فق د  القض اء م ن بالزام  الاات ام

 كم  ا اتاا ر ا الي    ي ا   ان دما التحفظي  ة الإج راءات اتا ا 
 ف  ي التحك  يم لقض  اء بالزام       امالاات يك  ون  ان يمك  ن
 ااتلاف  ات ورن  ا   التحفظي  ة الإج  راءات واتا  ا  الن  اا  ح   

 الش  ىن ر   ا ف  ي والتش  ريعية الفقهي  ة الاتجار  ات ف  ي واض  حة
 باتاا ر ا الأول  المات  ة الجه ة تحد  د   عوبة إلم ادت

 الجه      ة تحد       د كيفي      ة ف      ي تتمر        ا  ان مش      كاة البح      ث
 الانقس    ام وف      التحفظي    ة الإج    راءات با     دار المات     ة
 التنظ      يم الواض      ل انع      دام ف      ان  تحد       درا ف      ي الحا        
 ف ي التن اا   وّلد أن شىن  من التحفظية الإجراءات لإ دار

 ق    د ممّ    ا  والتحك    يم القض    اء ب     ن با     داررا الاات     ام
 ر  ا ض   ف ي القانوني ة والمراز ا الحق و   ض يا  إل م  ؤدي
ل  ا س نحاول   إ  داررا ف ي الت ىا ر تحتم   لا لأنه ا التناا 
 م   ن  التحفظي  ة للإج  راءات المف   اريمي الا   ار ف  ي البح  ث
 م  ن به  ا تح  ي  الت  ي للإش  كالات حا  ول إل  م الو   ول اج   
 الفم  وت وااال  ة  با   داررا المات   ة الجه  ة تحد   د ناحي  ة
والتشريعات  وااي    الفق  اراء بيان الال من  يكتنفها ال ي

 و ل     والتحا ا  ي المق  ارن  الم  نه  اا  م بحرن  ا ف  ي س  نعتمد
 الس    عودي بالتش    ري  العراق    ي التش    ري  مقارن    ة ا    لال م    ن
 التحك يم ق انون  لحدار ة و ل   بحرنا في المقارنة مدار وجعا 

 ال  ع د اا م الش ااعة التحك يم لمس اا  ومعالجت   السعودي
 الدولي   ة التش   ريعات موق     بي   ان  ل     ا   ن فض   لا    ال   دولي
 التحا اي ة الدراس ة مرتزاات اام والاستناد  بالتحكيم المعنية
بن  اء  اا  م م  ا . القانوني  ة الن   وم تحا     إل  م ترم  ي الت  ي

 المبح ث ف ي نتن اول مبحر  ن  تقدم قسمت ر   الدراس ة إل م
 القض     اء ن      ا  ف     ي التحفظي     ة الإج     راءات مفه     وم الاول

 لبح     ث تا ي        ف      تم الر     اني المبح     ث ام     ا والتحك     يم 
 إتا     ا  يف      والقاض     ي المحك     م لس     ا ة النظ     ري  التى        
 .التحفظية الإجراءات
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 المبحث الاول
 مفهوم الإجراءات التحفظية في التحكيم التجاري الدولي 
 واج      مس    ىلة تحد     د مفه    وم الإج    راءات التحفظي    ة 
اقبت     ان ورم     ا الفم     وت ال      ي يح     ي  به     ا  والتس     ميات 
المتع  دد  له  ا  ك     ل    ادى إل  م    عوبة تعريفه  ا  كم  ا ان 

والتحكيمي ف ي إ  داررا يع د تداا  الاات ام القضااي 
من العوام  التي سارمت في تعق د المسىلة  والس ب  ال  ي 
دفعن    ا إل    م بي    ان معن    م الإج    راءات التحفظي    ة ف    ي ن     ا  
القض  اء ابت  داء   ر  و ان الا     ف  ي إ   داررا ك  ان معق  ودا  
لاقضاء ومن رم بدأ الااترا  لامحكم ن ب لاحية إ  دار 

ال بيع     ة القض     ااية  اا      ة وان  (5)الإج     راءات التحفظي     ة
تاتا    ا  ن ال بيع  ة التحكيمي  ة م  ن ناحي  ة القواا  د الش  كاية 
المتبعة و ول إجراءات التقاضي والانية الجاس ات مقارن ة  
ب     التحكيم  وااي       س     نتناول ف     ي ر      ا المبح     ث التعري       
بالإجراءات التحفظية التحكيمية ابت داء  ببي ان معنار ا ان دما 

الاول  وم   ن ر   م ت    در م   ن القض   اء و ل     ف   ي الم ا     
التو          إل       م تعري         الإج       راءات التحفظي       ة المتعاق       ة 
بالنااا      ات التحكيمي      ة ان      دما يك      ون الاات       ام ف      ي 

ا لامحكم ن في الم ا  الراني.  إ داررا معقود 
 المطلب الأول

 التعريف بالإجراءات التحفظية في نطاق القضاء
يق      وم القاض      ي ب      اجراءات اد       د  ارن      اء القي      ام 

دى ف ها لأ   الحه  وانما ت رتب  في   بواجبات  لا  ت 
من الال إ دار قرارات تس تاامها الض رورات العماي ة  
من ر   القرارات ري الإج راءات التحفظي ة  وق د ارف ت 
بتعريف  ات اد   د  وا    ال اا  م تس  م تها بم    احات 
متعدد  كاها ت   في  ات المعنم منها م ا  ر   الي   

ارفه      ا بىنه      ا بانه      ا ق      رارات مؤقت      ة و  (0)أح      د الفقه      اء
"إج  راءات قض  ااية تس  تهد  دف    ا   ر محتم    الوق  و  
دون المس      ا  بى         الح      ه الموض      واي. وا  ا ك      ان 

إ دار قرار مؤقت يفترت وجود حه او مرك ا ق انوني 
يمك  ن ان ي         احب  ض  رر. الا ان ر   ا الق  رار لا 
 وج  د وج  ود ر   ا الح  ه او المرك  ا الق  انوني  وانم  ا    وفر 

م  ن ا   ر  ه  ددرا. فالأس  ا  ال   ي ل    ت  دب را  مس  تعجلا  
تق   وم ااي     الق   رارات المؤقت   ة ر   و وج   ود ا    ر مح   د  

إل  م تس  م تها ب  دااوى  (2)ف  ي ح   ن  ر    اا  ر .بالم  ال"
الحماي   ة الوقتي   ة وارفه   ا بىنه   ا " دا   اوى لا تف      ف   ي 
أ     الح  ه او ف  ي مس  ىلة متفرا  ة ان    او ف  ي مس  ىلة 
  متول  د  من     وانم  ا ك    م  ا ترم  ي الي    ر  و مج  رد اتا  ا

إج   راءات تحفظي   ة او وقتي   ة لحماي   ة ر    ا الح   ه حماي   ة 
مؤقت    ة إل    م ان ت    تم حما ت      موض    وايا   وبالت    الي  ج    د 
الحك    م الموض    واي ال     ادر حق    ا   ول    د ار    ار  ااي      او 

وبن    اءا  اا    م التعريف    ات المتقدم    ة يمك    ن  .بالنس    بة ل     "
  مؤقت   ة إج   راءاتر   ي  التحفظي   ة الق   ول ب   ان الإج   راءات

ب  دايا إل  م ح   ن    دور الحك  م تس  تهد     يانة الح  ه م
ف     الحه   ف     ي ا        الح     ه الموض     واي ال      ي يف       

الموض  واي ق  د  تع  رت لا   ر دار  م ل  م يق    بع  د ولزن    
مع ن  ة  فت  ؤرر اا  م  ظ  رو وش  ي  الوق  و  بس  ب  وج  ود 

الح    ه او اا    م محا      بح     ث      ؤدي إل    م ر    لا  مح      
الح     ه او الانتق     ام م     ن قيمت       او اوال منفعت       مم     ا 

لاقض  اء ويب رر الاج وء  تف  ا  من     ؤدي إل م تع     الان
الا ان   لاح    ول اا   م الحماي   ة القض   ااية الموض   واية

 ول إجراءات التقاضي وتعق درا لاو  ول إل م   دور 
حك    م قض    ااي يحم    ي الح    ه حماي    ة موض    واية ق    د لا 
تتناس  م  السراة الم اوبة لحماي ة الح ه م ن الا  ر 

وج    دت الإج    راءات التحفظي    ة  اال     ي  تع    رت ل       ل     
ة الح   ه حماي   ة مؤقت     إل   م ح    ن اس   تقرار الح   ه لحماي   

الموض     واي ب      دور الحك     م النه     ااي وترت        الار     ار 
  ا ا يمك  ن الق  ول انه  ا تق  وم ب  دور القانوني  ة الملاام  ة ل   

. والإج   راءات (4)مس   ااد وتزم ا   ي لاقض   اء الموض   واي
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التحفظي   ة تتا     رلار   ة اش   كال ر   ي الحج   ا الاحتي   ا ي 
اي  سنتناولها ف ي ك   والقضاء المستعج  والقضاء الولا

 من التشري  العراقي والتشري  السعودي:
 :(1) الاحتياطياولًا_ الحجز 

رو اجراء تحفظي مؤقت  تم بناء  اام  ا  الداان الهد  
من     ر   و من     الم   د ن م   ن الت    ر  بىموال     ت    رفا  ض   ارا  

 والم  د ن بال  داان لح   ن الف     ف  ي الن  اا  الق  اام ب   ن ال  داان 
جراءات      ور     ا الاج    راء        نظم وتح    دد احكام      وش    رو   وا 

ويمكن القول بىن  وض  ام وال  (6)قوان ن المرافعات المدنية.
تح  ت    د القض  اء مؤقت  ا  حماي  ة  لحق  و  ال  داان ن م  ن د ن الم  

ومنع     الم  د ن الت   رفات الض  ار  الت  ي يمك  ن ان  جريه  ا 
تنته ي ان د  مح دد  من الت ر  بىموال  ا لال فت ر  امني ة 

و ا     الحج   ا بش   ىن   الح   ه المتن   اا   أ     الف      ف   ي 
 الم  دايالاحتي  ا ي يمك  ن ان يق  دم إل  م القض  اء قب    اقام  ة 

ب  الحه او ارن  اء النظ  ر ف  ي ال  داوى او بع  د    دور الحك  م 
ف ه     ا ويمك     ن ان يق     دم  ا       الحج     ا الاحتي     ا ي ب     نف  

 (7) الداوى.اريضة 
  :(8) المستعجل القضاء-ثانياً: 
 لع   ادي ار   و قض   اء ا   ام  اتا     ا   ن القض   اء  

 ا  تم بنظ  ر المس  اا  المس  تعجاة الت  ي تت ا    ح   ث ان    
ولا يس  عفها الانتظ  ار لح   ن الف      نظرر  ا الاس  تعجال ف  ي 

الا ان القض   اء  الع   ادي ف ه   ا ان   د ارض   ها اا   م القض   اء 
ا   الح ه  أ   المستعج  يع د اج راء مؤق ت لا ف    ف ي 

 ج  راءات بق  م الح  ه مح    ن  اا  لا يحس  م الا م  ن ا  لال الإ
ويمكن القول ب ىن القض اء المس تعج  ر و اج راء  (9)العادية.

وقت  ي وج   د لحماي   ة الحق   و  والمراز  ا القانوني   ة الت   ي     رجل 
وجودر  ا وتت ا    الس  راة ف  ي حما ته  ا بس  ب  وج  ود ا   ر 
حقيقي محد  لا بد م ن درؤ     ور    الس راة الت ي  ت ابه ا 

ف  ي القض  اء الع  ادي ال   ي  مت  وفر القض  اء المس  تعج  غ   ر 
  فه و (52) ا  إج راءات  ويا ة نس بة  لاقض اء المس تعج  ت

ابار  ان دااوى متعاقة بناا  مرفو  امام القض اء او اا م 
وش     رفع      ف   يحكم القاض   ي في     مس   تعجلا  لحف   ظ الح   ه 

القض  اء المس  تعج  لا    تم و ( 55)المتن  اا  بش  ىن  او لحما ت   .
الا بت  وافر ش  ر  ن ج  ورري ن تم   اا  ل    ا  ن القض  اء الع  ادي 

 .(50)ا الاستعجال وادم المسا  بى   الحهورم
 :(52) العرائضعلى  الاوامر-ثالثاً: 

تز  ون لاقاض  ي العد   د م  ن الس  ا ات بحك  م وض  يفت  
والت   ي     تمكن م   ن الاله   ا م   ن اداء مهام     القض   ااية فا      

والت  ي لا تز  ون له  ا  الع راات س ا ة إ   دار الاوام  ر اا  م 
دون   بيع     ة الاحك     ام القض     ااية وانم     ا ي      دررا القاض     ي
 لأنه   ا تزا      م   ن  ري   د الح    ول اا   م الام   ر بالحض   ور

ه  ي  اب  ات ف (54)تفت  رت ان    لا  وج  د ن  اا  ب   ن الا   وم.
لاقض   اء ف   ي ا   راات بن   اء  اا   م  ا     ش   ام م   ا  متق   د

لاح   ول اا  م ا ن لاتا  ا  اج  راء مع   ن ا  ول ل    الق  انون 
  وت  تم م  ن غ   ر مرافع  ة ودون الحاج  ة لحض  ور (51) اتا  ا  

القضااية  لحال بالنسبة لاا ومة  اح  الشىن كما رو ا
فالقاض    ي ي     در ام    ر  ب    القبول او ال    رفت اا    م ال ا      
المقدم في العريضة كتابة دون ان تزون رنا  مواجهة ب ن 

. م     ن ا     لال م     ا تق     دم يمك     ن الق     ول ان (56)  وي الش      ىن
الإج  راءات التحفظي  ة ف  ي ن   ا  القض  اء منظم  ة تش  ريعي ا  

والإج راءات المتبع ة من ح ث  ور الإج راءات التحفظي ة  
ف   ي     دوررا  ل    ل  ف   ان القاض   ي مق    د به      الن    وم 
التشريعية المنظمة لها  ولا يما  الاروج انها اندما يكون 

ا لاقضاء.  الاات ام في إ داررا معقود 
 المطلب الثاني

 في نطاق التحكيم التحفظية جراءاتالإالتعريف ب
ف ي سبه معنم الإج راءات التحفظي ة  فيماقد ب نا 

ولز    ن ان    دما  تعا    ه الام    ر  ن     ا  القض    اء ال    و ني 
ام  ب  التحكيم فه    تز  ون الإج  راءات التحفظي  ة ر  ي  اته  ا

الدراس     ات الفقهي     ة تناول     ت ر        ؟ ا  ان انه     ا تاتا      
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الإج  راءات ف  ي ن   ا  التحك  يم  الا انه  ا ل  م تب   ن بش  ك  
م    ن  يك    ون  م    اري الإج    راءات التحفظي    ة الت    يواض    ل 

 الام  ر بمنااا  ة تحكيمي  ةالممك  ن اتاا ر  ا ان  دما  تعا  ه 
فعن     دما  تف     ه كم     ا ر     و الام     ر ف     ي ن      ا  القض     اء. 

ا حا  الش ىن اا م الاج وء لاتحك يم لاف    ف ي الن اا  
الحا       ب     نهم ق    د تقتض    ي  بيع    ة ر     ا الن    اا  اتا    ا  

الهد  منه ا ر و ت وف ر حماي ة  مؤقتة إجراءات تحفظية 
ا  ان  (57).مؤقتة لاح ه او المرك ا الق انوني مح   الن اا 

حماي   ة المؤقت   ة المتمرا   ة ب   الإجراءات التحفظي   ة تعتب   ر ال
اح      دى ادوات التحك      يم التج      اري ال      دولي الت      ي ت      وفر 
للأ    را  حماي   ة لحق   وقهم ومراز   ارم القانوني   ة م   ن اي 
ا    ر محتم     قب     وارن   اء النظ   ر ف   ي الن   اا  التحكيم   ي 
ل م ح  ن   دور الحك م النه ااي الفا    ف ي المنااا  ة  وا 

ب  ر اح  دى الانظم  ة الفعال  ة الت  ي التحكيمي  ة  وبالت  الي تعت
تع   اا م   ن مكان   ة التحك   يم التج   اري ال   دولي لأنه   ا تم   نل 
الا    را  المتنااا   ة الرق   ة بت   وف ر الحماي   ة له   م  فىرن   اء 
النظ  ر ف  ي الن  اا  او قبا    ق  د يس  تجد ا   ر  ه  دد حق  و  
الافراد وتظهر الحاجة الماح ة لحماي ة ر  ا الح ه حماي ة 

و   ول إل  م مرحا  ة مؤقت  ة ف  لا يمك  ن الانتظ  ار لح   ن ال
إ      دار الحك     م النه     ااي ف     ي المنااا     ة  ل      ل  وج     دت 
الإج   راءات التحفظي   ة لحماي   ة الموج   ودات والادل   ة م   ن 

إ ا يمك  ن الق  ول ب  ىن الإج  راءات  (58)الض  يا  او التا   .
التحفظي   ة المتعاق   ة بالمنااا   ات التحكيمي   ة ر   ي حماي   ة 
مؤقت   ة وبد ا   ة لاحماي   ة الموض   واية الت   ي  وفرر   ا الحك   م 

يم  ي الم نه  ي لاا   ومة ب   ن الا   را  المتنااا  ة  التحك
كم  ا ان ر   ا الإج  راء التحفظ  ي المؤق  ت لا يم    أ     
الحه او جاء من  كما في الاحكام النهااي ة او الجااي ة  
ل ل   ج  الاشار  إلم ان الفاي ة م ن ر    الحماي ة ر ي 
وقااي        ة م        ن ض        رر محتم          مح        د   ه        دد الح        ه 

ض     رر ح     ال  الموض     واي وليس     ت الفاي     ة منه     ا ااال     ة

وان م    ا يم     ا الإج    راءات التحفظي    ة ر    و  (59)ومتحق    ه.
ا  دم وض  وس الس  ا ة الت  ي ت   در انه  ا  ل   ا لا ب  د م  ن 
معرفة ان كانت ر    الإج راءات التحفظي ة ال  ادر  م ن 
القض  اء ر  ي  اته  ا الت  ي ت   در م  ن اله ا  ة التحكيمي  ة  
ان    دما يك    ون الاات     ام ف    ي إ     داررا لامحكم     ن  

ام القض ااي  اتا   ا ن النظ ام فكما رو معاوم ان النظ
التحكيم      ي فيم      ا  تعا      ه بالقواا      د الإجرااي      ة والش      كاية 
المتبع  ة ف  ي إ   دار الق  رارات  فالس  ؤال ال   ي  ر  ار ر    
اا   م المحك   م التق    د بقواا   د ق   انون المرافع   ات لإ    دار 
الإج     راءات التحفظي     ة؟ ام ان        ات     ام بت ب      ه القواا     د 

لتحك   يم ل     الاا    ة بق   انون التحك   يم اا   م ااتب   ار ان ا
نظ  ام مس  تق  ومتم   ا ا  ن القض  اء ول    قانون    الا  ام 
ال        ي  رس       م لامحكم        ن ال ري       ه ف       ي حس       م الن       اا  

 (02)التحكيم  ي؟ ف  ي ر   ا ال   دد نج  د ان بع  ت الز ت  ا 
 ر    إل  م ان    لا  وج  د م  ا يمن    م  ن الرج  و  إل  م ق  انون 
المرافع   ات بالق   در ال    ي لا يش     فاااي   ة التحك   يم و ل     

ريعي ف   ي نظ   ام التحك   يم  لز   ي لمعالج   ة الق    ور التش   
     وفر لامحكم     ن قواا    د اجرااي    ة متزاما    ة ت ب    ه اا    م 
الا   ومة التحكيمي  ة  اي حس    ر   ا الاتج  ا   ج  د ف  ي 
قانون المرافعات المرج  لأي نقم حا    ف ي القواا د 
المنظمة لاا ومة التحكيمية  كما ان ر ا الرأي وض   
ت ا    د  مب    ررات لإس    ناد رأي      منه    ا ان ق    انون المرافع    ا

يمر         المرج         او الا          لأي تنظ       يم لاا        ومات 
الاا      ة بقواا     د مس     تقاة  والاس     تعانة بقواا     د  يك     ون 
بالقدر ال ي لا  ؤرر اام فاااية نظام التحكيم  كما ان 
الهد  من كلا النظام ن القضااي والتحكيمي واحد ر و 
الو     ول إل    م حك    م ا    ادل بح    ه ا     را  الا     ومة  

يم     ي لا تاتا       ا     ن بالت     الي ف     ان فك     ر  الن     اا  التحك
الداوى القضااية فكلارما يعدان وس ات ن لحماية الح ه 
او تقري   ر    اض   افة لم   ا تق   دم ف   ان وج   ود ق   انون ا   ام 
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بنظ  ام التحك  يم لا يمن    اس  تقلال  ا  ن ق  انون المرافع  ات 
اا  م ااتب  ار ان كلارم  ا  تفرا  ان ا  ن ا     واح  د ور  و 
مرف  ه القض  اء وم   اان العدال  ة اي انهم  ا  تس  مان بوح  د  
ال   اب  القض  ااي  واا   را تو     ر   ا ال  رأي إل  م نت ج  ة 
مهمة مؤدارا ان  لا يمكن لامحكم الاس تفناء ا ن ق انون 
المرافع  ات لض  مان    حة الق  رار التحكيم  ي م  ن ال  نقم 
ال   ي يمك  ن ان يش  وب  ج  راء ا  دم وج  ود قواا  د قانوني  ة 

إل م  (05)كافية في النظام التحكيمي  و ر  أحد الفقه اء
تق   دم اا   م ااتب   ار ان النت ج   ة الت   ي معارض   ة ال   رأي الم

تو      له   ا اا   م ال   رغم م   ن من قي   ة مبرراته   ا الا انه   ا 
منافي  ة لم  ا مس  تقر ااي    ف  ي نظ  ام التحك  يم ال   ي يق   وم 
اا  م مب  دأ الرض  ااية وال   ي لا  ت  وفر ف  ي ا   ار النظ  ام 
القضااي ال ي يقوم اام مبدأ الاجبار  اام ااتبار ان 

الاج    وء إل    م اي ش    ام وق      ااي      اات    داء يمك    ن ل      
القضاء  البا  الحماية القضااية ويجبر الش ام الاا ر 
اا  م المر  ول ام  ام القض  اء لاس  تيفاء حق    من    وبالت  الي 
ت به المحكمة القوااد الاجرااي ة المن  وم اا ه ا ف ي 
قانون المرافعات لاو ول إلم حسم الناا   في ح  ن ان 
نظ  ام التحك  يم وان ك  ان ل     بيع  ة قض  ااية لان المش  ر  

ل ل    بالف     ف  ي المنااا  ات واض  فم اا  م قرارت    س  م
الحجي    ة القض    ااية وس    مل بتنف      را وان كان    ت ض    من 
شروط مع نة  الا ان  لا يق وم اا م الاجب ار وانم ا  تف ه 
 رف  ا الا   ومة اا  م ح    الن  اا  ا  ن  ري  ه التحك  يم  
ولا  جب  ر اح   درما الاا   ر اا  م المر   ول ام   ام المحكم    ن 

ا لال م ا تق دم  تض ل فلا وج ود لاتحك يم الجب ري  وم ن 
ان لاتحك   يم  بيع   ة اتفاقي   ة وقض   ااية مع   ا   واا   م ر    ا 
الاس  ا  يمك  ن الق  ول ب  ان الاف  راد تز  ون له  م الحري  ة ف  ي 
الابق    اء او اس    تبعاد احك    ام ق    انون المرافع    ات المنظم    ة 
للإجراءات التحفظية  اي يكون لهم الاتفا  اام وض  

نظ يم تنظيم اجرااي بد   او تفويت ر ا ة التحك يم ف ي ت

إج     راءات الا      ومة التحكيمي     ة ام     لا بمب     دأ س     ا ان 
الاراد  ف    ي مج    ال نظ    ام التحك    يم. وق    د س    ا ر المش    ر  

الاتج   ا  الر   اني ا  ان     ل   م يق    د المحكم    ن  (00)الس   عودي
بض  رور  اتب  ا  م  ا ورد ف  ي ق  انون المرافع  ات م  ن قواا  د 
اجرااية وانما ي بقوا القوااد التي يحددرا أ را  الن اا   

ر    القواا د الاجرااي ة من  وم اا ه ا ف ي  سواء كانت
ق         انون التحك         يم ال         و ني او ق         انون المرافع         ات او 
من   وم اا ه  ا ف  ي نظ  ام تحكيم  ي او وريق  ة تحكيمي  ة 
اجنبية  كم ا يك ون لامحكم  ن س ا ة تقد ري ة واس عة ف ي 
ااتيار القوااد الاجرااية ان دما يكون وا ما ول ن بال  ال 

عدالة والأن ا . وي درون احكامهم بمقتضم قوااد ال
 توافه م  م ا ق ال  (02)ك ل  فىن موق  المشر  العراقي

ب     ا    حا  الاتج   ا  الر   اني  ا  ان المحكم    ن  تبع   ون 
الإج    راءات والاوض    ا  المق    رر  ف    ي ق    انون المرافع    ات  
وم       ل      يك    ون لأ     را  الن    اا  الاتف    ا  اا    م ااف    اء 
المحكم   ن منه  ا    راحة س  واء ك  ان ر   ا الاتف  ا  ض  من 
اقد التحكيم او ضمن اتفا  لاحه  كما يكون لأ را  

تحد      د قواا     د مع ن     ة يس      ر اا ه     ا المحكم      ن  الن     اا  
اضافة ل ل  فىن المحكم  ن إ ا ك انوا مفوض  ن بال  ال 
نم ا يك ون له م  فلا  تق دوا بم ا ج اء بق انون المرافع ات  وا 
س     ا ة تقد ري     ة واس     عة ف     ي ااتي     ار الإج     راءات الت     ي 
يس    تندون اا ه     ا ف    ي حكمه     م. وبن     اءا  اا    م م     ا تق     دم 

ج راءات التحفظي ة ف ي نتو   إل م نت ج ة مفادر ا ان الإ
ن     ا  التحك    يم ان    دما يك    ون الاات     ام با     داررا 
لامحكم ن لا تاتا  ان الإج راءات التحفظي ة ال  ادر  
م    ن القض    اء  ف    ي انه    ا ت    وفر حماي    ة مؤقت    ة لاح    ه او 
المرك     ا الق     انوني مح       الن     اا  لح      ن       دور الحك     م 
الم نهي لاا ومة التحكيمية  ولا تم  ا    الموض و  

مراب   ة حماي   ة بد ا   ة لاحماي   ة الموض   واية  وانم   ا تز   ون ب
إلا ان القواا  د الاجرااي  ة المتبع  ة ف  ي    دور الإج  راءات 
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التحفظي   ة م   ن القض   اء مح   دد  ومن    وم اا ه   ا ف   ي 
قانون المرافعات ولا يمكن استبدالها بف ررا  اما بالنس بة 
لنظ   ام التحك   يم ال    ي  تس   م بالرض   ااية فيك   ون لأ    را  

د القواا   د الاجرااي   ة الت   ي الن   اا  حري   ة واس   عة ف   ي تحد    
 تبعه   ا المحكم    ن ف   ي إ    دار الاحك   ام والق   رارات الت   ي 
تؤدي إلم الف   في الن اا  وحماي ة الحق و  او تقريرر ا 

 بما في  ل  إ داررا للإجراءات التحفظية.
 المبحث الثاني

 التأصيل النظري لسلطة المحكم والقاضي
 في إصدار الإجراءات التحفظية

ش    ريعات اا    م ال     ع د ال    و ني تتب    ا ن مواق      الت
وال     دولي وك      ل  الاتجار     ات الفقهي     ة ف     ي تحد      د س     ا ة 
الاات ام باتاا  الإجراءات التحفظية  ففي ض وء تن اا  
الاات   ام الحا     ب   ن التحك  يم والقض  اء ف  ي إ   دار 
الإج   راءات التحفظي   ة  ظه   رت رن   ا  ر   لاث اتجار   ات ف   ي 
 تحد   د جه  ة الاات    ام  منه  ا م  ن اق   ر بس  ا ة القض   اء
ب فة قا ر  في اتاا  الإجراءات التحفظية  و ر   اتج ا  
اا  ر إل  م اا   اء الاات   ام ف  ي ر   ا الش  ىن إل  م اله ا  ة 
التحكيمية  في ح ن  ر  اتجا  رالث إلم ان الح   الأمر   
يكمن في الاات ام المش تر  ب  ن التحك يم والقض اء ف ي 
اتا           ا  الإج           راءات التحفظي           ة المت            اة بالمنااا           ة 

وان        د تحد         د الاات         ام با         دار  (04)التحكيمي        ة.
الإج  راءات التحفظي  ة  ج    التفرق  ة ب   ن م  رحات ن ورم  ا قب    
تش   ك   ر ا   ة التحك   يم وبع   د تش   ك   ر ا   ة التحك   يم  ا  ان 
تناا  الاات ام لا يظهر الا بع د تش ك   ر ا ة التحك يم  
ف    الواق  العما    ي يح    تم اات     ام القض    اء ال    و ني قب      

الق       ول باات        ام الا ان  (01) تش       ك   ر ا       ة التحك       يم 
القض  اء قب    تش  ك   ر ا  ة التحك  يم لا يك  ون بش  ك  م ا  ه  
وبناء  اام ما تقدم سنا  م ر  ا المبح ث لدراس ة س ا ة 
القاضي في اتاا  الإج راءات التحفظي ة ف ي الم ا   الاول 

اما الم ا  الر اني فسنا     لدراس ة س ا ة المحك م ف ي 
 إ دار الإجراءات التحفظية.

 المطلب الاول
 سلطة القاضي في إصدار الإجراءات التحفظيةاساس 

إن الاس  ا  ال   ي يفس  ر س  ا ة القاض  ي ف  ي اتا  ا  
الإج   راءات التحفظي   ة ر   و ن   م الق   انون  فيك   ون لامح   ازم 
ولاي  ة قض  ااية اا  م جمي    النااا  ات والاف  راد الا م  ا اس  ترني 

فالمش  ر  ا ا م  ا انت  ا  اات   ام  (06)منه  ا ب  نم ا  ام.
المتف     ه بش     ىنها اا     م المح     ازم ف     ي الب     ت ف     ي النااا     ات 

التحك  يم  ف  ان  ل     تعا  ه ب  الناا  الموض  واي مح    اتف  ا  
التحكيم  ور  ا م ا يس مم ب الأرر الس ال   ام ا ف ي م ا  تعا ه 
بالمس    اا  الاا    رى الت    ي تر    ور بش    ك  تبع    ي ك    الإجراءات 
التحفظي   ة  فالمش   ر  ل   م يس   ا  الاات    ام م   ن القض   اء 

م ر اا ه بشك  م اه في ما  تعاه با داررا  وان ر  ا الا
ل  ل  ( 07)نو  م ن التن اا  ب  ن قض اء الدول ة ور ا ة التحك يم.

 ر     ال   بعت إل   م ان قي   ام القض   اء با    دار الإج   راءات 
التحفظي   ة لا     ؤرر اا   م اتف   ا  التحك   يم ومهم   ة المحكم    ن 
بنظ   ر الموض   و  الأساس   ي فه    ا الاتف   ا  وان ك   ان يس   ا  
الاات   ام الموض  واي م  ن القض  اء فىن    لا يس  ا  من    

 (08)م بنظ      ر مس      اا  الإج      راءات التحفظي      ة.الاات       ا
فبالنس   بة لس   ا ة القاض   ي ف   ي اتا   ا  الإج   راءات التحفظي   ة 
تز  ون ض  رورية وأزر  ر فعالي  ة فيم  ا ل  و أ ا   ي الاات   ام 
ف ه  ا لاه ا  ة التحكيمي  ة  وق  د ب   رر  ل    بع  د  مب  ررات كش    
انه   ا الواق     العما   ي ون   ادى به   ا العد    د م   ن فقه   اء الق   انون 

 :نها فيما  ايالدولي الاام سنب 
الإجةةةراءات التحفظيةةةة التةةةي تتطلةةةب  طبيعةةةة- أولًا:

ان  بيع    ة الإج    راءات التحفظي    ة السةةةةرعة فةةةةي اتخا هةةةةا: 
تحت  اج الس  راة ف  ي اتاا ر  ا وأن اي ت  ىا ر ق  د    ؤدي إل  م 
ف   وات المنفع   ة م   ن إ    داررا  فقب     تش   ك   ر ا   ة التحك   يم 
وانعق  اد جاس  اتها ق  د ي   رأ م  ا  جع    أح  د الأ   را  بحاج  ة 
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الح     ول اا    م ام    ر باتا    ا  اج    راء تحفظ    ي لحماي    ة  إل    م
حقوق      م    ن الض    يا   وانتظ    ار  إل    م ح     ن تش    ك   ر ا    ة 
التحك  يم ق  د لا يس  عف  ف  ي حماي  ة حقوق     ل   ا يك  ون الح     
الأمر     ر   و الاج   وء لاقض   اء ال   و ني و ا     اتا   ا  اج   راء 

وحت  م وأن تش  كات اله ا  ة التحكيمي  ة فىنه  ا لا  (09)تحفظ  ي.
ا    م  ور     ا الأم    ر غال      الح    دوث تعق    د جاس    اتها بش    ك  دا

بس  ب  ا  دم اس  تقرار مق  ر التحك  يم  ل   ا    تم الاج  وء لاقض  اء 
 (22)في إ دار الإجراءات التحفظية.

تمتع قضاء الدولة بسةلطة القهةر والإجبةار  -ثانياً:
ان ال     اب  الا    ام لانظ    ام التةةةةي يفتقةةةةر لهةةةةا التحكةةةةيم: 

التحكيم  ي ق  د ول  د في    ا     من    نش  وا  ادى إل  م الح  د م  ن 
ا ات المحك   م  ا  ان     اا   م ال   رغم م   ن ااتب   ار القض   اء س   

التحكيم    ي م    واا  لاقض    اء الع    ادي الا ان      لا يما      مااي    ا 
القض  اء الع  ادي ف  ي م  ا  تعا  ه بس  ا ة القس  ر والاجب  ار ف  ي 
تنف        احك     ام التحك     يم  والس     ب  ف     ي  ا   رج       إل     م ان 
المحك  م يس  تمد س  ا ت  م  ن اراد  ا   را  الن  اا  ور     الإراد  

ن م   نل المحك   م س   ا ة الإجب   ار لا ف   ي مواجه   ة قا    ر  ا   
الأ را  ولا في مواجهة الف ر  اام العك  م ن  ل   ف ىن 
سا ة القهر والاجب ار ر ي س ا ة ا   اة لقض اء الدول ة ولا 
 نااا     ف ه   ا اي نظ   ام ا   ام بح     المنااا   ات ك   التحكيم  
مما  دف  المحكم إلم الاجوء إل م القض اء لإض فاء ال  يفة 

جراءات التحفظية اندما تزون بحاجة إلم التنف  ية اام الإ
تنف       جب    ري  ل     ا يك    ون م    ن الأفض      اات     ار الوق    ت 
والإجراءات والاجوء إل م قض اء الدول ة م ن البداي ة لإ  دار 

   (25)الإجراءات التحفظية.
ان اتف ا  الأثر النسبي لإتفاق التحكةيم:  -ثالثاً:

التحك   يم يقت    ر اا   م ا    را  الن   اا  ولا  تع   دا  لف    ررم 
لا  رت     حق   و  او الالتاام   ات الا بح   ه ا    را  اق   د ف   

التحك   يم  ل    ل  ف   ىن س   ا ة المحك   م تز   ون مح   دود  ف   ي 
مواجهة الف ر وبالتالي  تجرد من اي اات  ام  تعا ه 

با    دار ق   رارات بح   ه الف    ر  ل    ل  ان   دما  ري   د اتا   ا  
إج   راءات تحفظي   ة تم     اش   اام غ    ر ا    را  الن   اا  

بالاس  تناد للأر  ر  واج    اقب  ة ا  دم الاات   ام  و ل    
  وااي      يع    د ر     ا الأر    ر (20)النس    بي لإتف    ا  التحك    يم.

النس   بي اح   دى المب   ررات الت   ي يس   تند اا ه   ا الفق     ف   ي 
اس     ناد الاات      ام ف     ي اتا     ا  الإج     راءات التحفظي     ة 
لاقض   اء لأن     يس   تمد س   ا ت  م   ن الدول   ة ول   ي  الاف   راد 
وبالتالي يك ون ل   الولاي ة ف ي إ  دار الاحك ام والق رارات 

ه الجمي       وأن ل     م يكون     وا ا      را  ف     ي أتف     ا  ف     ي ح     
 (22)التحكيم.

فاعليةةة الإجةةراءات التحفظيةةة الصةةادرة مةةن -رابعةةاً: 
ان الإج  راءات التحفظي  ة الت  ي ت   در م  ن قضةةاء الدولةةة: 

القضاء تتم ا بفااا تها من ناحية التنف     أ  انه ا ب بيعته ا 
تحتاج إلم ان  ر الس راة ف ي إ  داررا  فض لا  ا ن  ل   

ج إلم ان ر المفاج ى   اي يس تاام الإج راء المتا   قد تحتا
ان  نف    بش  ك  مف  اجف لا   ر  اعا  ر ف  ي بع  ت الأحي  ان 
فيم   ا إ ا ك   ان ال    ر  اعا   ر س   يء الني   ة  كم   ا ف   ي حال   ة 
توقي      حج    ا تحفظ    ي لز    يلا      تمكن الا     م م    ن تهري      

ور   ا الام  ر لا يمك  ن الح   ول ااي    ف  ي نظ  ام  (24)اموال   .
مب  دأ المواجه  ة  وال   ي يقض  ي  التحك  يم ال   ي  ه  يمن ااي   

بض   رور  اا   م ك         ر  بم   ا يقدم     ال    ر  الاا   ر ف   ي 
   (21)الا ومة وما  تا  من إجراءات.

ان ر      المب   ررات الت   ي كش      ممةةةا تقةةةدم نسةةةتنت 
انه   ا الواق     العما   ي ون   ادى به   ا العد    د م   ن فقه   اء الق   انون 
الدولي  كانت الأس ا  ف ي أا  اء الاات  ام ف ي اتا ا  

تحفظي   ة لقض   اء الدول   ة  وبالت   الي ف   ىن وج   ود الإج   راءات ال
اتف  ا  التحك  يم لا    ؤرر اا  م اات   ام القض  اء بالمس  اا  
المستعجاة  كما أن   وفر اام ر اات التحكيم تجاوا اقب ة 
ا   دم ق   درتها اا   م اتا   ا  الإج   راءات التحفظي   ة ف   ي الوق   ت 
المناس   واا م ال رغم مم ا تق دم الا انن ا لا نؤي د اض  لا  
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باتا   ا  الإج   راءات التحفظي   ة اا   م نح   و  القض   اء ال   و ني
قا   ر  ب     يفض     ان يك   ون ت  دا  القض   اء بالق   در ال    ي 
م   ن ش   ىن  ان يس   هم ف   ي انج   اس العماي   ة التحكيمي   ة  و ل     
ان  دما يك  ون دور  مس  اادا  لاتحك  يم دون ان يف  رت ريمنت    
اا  م ن   ا  واس     اي يك  ون مات    ا با   دار الإج  راءات 

اجاا  ا   ن اتاا ر   ا ف   ي التحفظي   ة ان   دما يك   ون المحك   م ا   
 الوقت المناس .

وتج      در الاش      ار  إل      م ان اات       ام القض      اء 
با      دار الإج     راءات التحفظي     ة ام     ا ان يك     ون بش     ك  
ح    ري لاقض   اء او بش   ك  مش   تر  م     ر ا   ة التحك   يم 

 ور ا ما سنب ن  فيما  اي:
الاختصةةاص الحصةةري للقضةةاء فةةي إصةةدار -اولًا: 

 (26) ر     جان     م   ن الفق     ال   دولي الإجةةةراءات التحفظيةةةة:
ق    ر إر   ر اتف   ا  التحك   يم اا   م الجان     الموض   واي م   ن 
الن  اا  فق    دون ان  تع  دا  إل  م م  ا ق  د  ت     ب    م  ن ام  ور 
تبعي  ة  ف  الإجراءات التحفظي  ة لا ت  دا  ف  ي ن   ا  موض  و  
اتفا  التحكيم  وااي  لا يمتد لها الأرر الس ابي الناش ف ا ن 

م القض  اء ا  ن الف     ف  ي ر   ا الاتف  ا  بحج    اات   ا
المناااات المتفه بشىنها اام التحكيم  ب   وأزر ر م ن  ل   
أ  لا يمك   ن الام   ر با    دار الإج   راءات التحفظي   ة الا م   ن 
قب      القض    اء ال    و ني. ور     ا النظ    ام م ب    ه ومعتم    د ف    ي 
العد د م ن التش ريعات التحكيمي ة والت ي ااتب رت اات  ام 

النظام الع ام وال  ي القضاء باتاا  الإجراءات التحفظية من 
لا يمك  ن الاتف  ا  اا  م ماالفت     ف  لا  ج  وا له ا  ة التحك  يم 
الت   دا  ف   ي إ    دار الإج   راءات التحفظي   ة  كم   ا لا يح    ه 
له ا   ة التحك   يم تع   د   ر      الإج   راءات بع   د     دوررا م   ن 
القض     اء الما     تم ولا تما       س     ا ة الفااه     ا  ولا  ج     وا 

س   ا ة  لأ   را  الن   اا  الاتف  ا  اا   م تاوي     ر ا  ة التحك   يم
الا ان النت ج    ة المتقدم    ة  (27)اتا    ا  الإج    راءات التحفظي    ة.

تتع    ارت م      ر    د  التحك    يم ا  ان اا     اء الاات     ام 

لاف         ف      ي الإج      راءات التحفظي      ة المت       اة بالمنااا      ة 
التحكيمي  ة لاقض  اء فق     وحرم  ان ر ا  ة التحك  يم منه  ا ومن    
أ   را  الن  اا  م  ن الاتف  ا  اا  م ا  لا   ل     تع  ارت م  ن 

حكيم الت ي تق وم اا م الرض ااية  ف ان  ل   لا يح د فاسفة الت
م   ن س   ا ة المحكم    ن فق     وانم   ا  تع   دا  إل   م تق     د اتف   ا  
أ   را  الن  اا  وم  نعهم م  ن تض  م ن اتف  اقهم اي بن  د  تعا  ه 
 بتاوي  المحكم ن سا ة الف   في الإجراءات التحفظية  

الاختصةةةةةاص المبةةةةةترك بةةةةةين التحكةةةةةيم -ثانيةةةةةا: 
 ر   جان   م ن ات التحفظية: والقضاء في اتخا  الإجراء
ب  الااترا  لاقض  اء والتحك  يم  (28)الاتج  ا  الفقه  ي والتش  ريعي

باتاا  الإجراءات التحفظية بشك  مش تر   وااي   لا يك ون 
الاات ام قا را  اام أحدرما دون الاار  كما ان ر  ا 
الاتج   ا  لا     ؤدي إل   م اغف   ال اراد  أ    را  الن   اا  ب     اا   م 

دور فع    ال ف    ي تحد     د جه    ة  العك       يك    ون له       الاراد 
الاات          ام. وان           لاحية القض         اء ف         ي إ          دار 
الإج راءات التحفظي ة ق د ت رد اا ه ا ق  ود قانوني ة او اتفاقي  ة  
والمق    ود ب   الق ود القانوني   ة ر   ي مت   م يك   ون الاات    ام 
ا   يلا لاتحك  يم بنظ  ر الإج  راءات التحفظي  ة ف  ىن  ل    يمر    

لف      ق    دا  لاات    ام القض   اء  ا  يك   ون اات ا      با
ب      الإجراءات التحفظي      ة اس      ترنااي  لا        نهت الا بىتف      ا  

في ح ن ان سا ة القاض ي تز ون اوس    (29)أ را  الناا .
فيم   ا ل   و ك   ان ر   و     اح  الاات    ام الا       بنظ   ر 
الإج     راءات التحفظي     ة  بح      ث يس     ت ي  اي       ر  م     ن 
أ را  الناا  الاجوء لاقضاء ل ا  الحماي ة المؤقت ة ول و ل م 

م     ال    ر  الاا   ر  الم   ا ان الاج   راء يك   ن رن   ا  اتف   ا  
اما الق ود  (42)الم او  اتاا   لا  ؤرر اام اتفا  التحكيم.

الاتفاقي    ة الت    ي ق    د تح    د م    ن س    ا ة القض    اء ف    ي اتا    ا  
الإجراءات التحفظية رو ما قد  تفه ااي  أ را  الناا  ف ي 
اق   د التحك   يم او اتف   ا  لاح   ه  بتاوي     المحكم    ن س   ا ة 

حفظية واستبعاد سا ة القضاء  فف ي الف   بالإجراءات الت
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نظام الاات ام المشتر  تبرا اراد  أ را  الناا  بش ك  
واضل. وبالنسبة لموق  المشر  السعودي نجد ان   اات ر  
لاقض  اء بس  ا ة الف     ف  ي الإج  راءات التحفظي  ة المت   اة 
بالمناااة التحكيمي ة  كم ا ان   اج اا لأ  را  الن اا  الاتف ا  

حك      يم الف         ف      ي الإج      راءات اا      م تاوي        ر ا      ة الت
التحفظي  ة  اي ان    اا    بالاات   ام المش  تر  م    اا   اء 
الاات           ام الا              لاقض          اء والاس          ترناء له ا          ة 

  ويحم  د المش  ر  ف  ي ان    اا   م لأ   را  الن  اا  (45)التحك  يم
الاي    ار ف    ي الاتف    ا  اا    م تاوي      اي م    ن الجهت     ن ر    ي 
م  ن المات   ة  فا  م يح  رمهم م  ن الاج  وء لاقض  اء والاس  تفاد  

 ا        الحماي      ة القض      ااية المؤقت      ة فيم      ا ا ا كان      ت ر      ي 
الافض      وت   ر  تق   د ر الجه   ة الأنس     لاف      ف   ي  ل     
لاتف    ا  الا     را  فاه    م ان  اول    وا ر ا    ة التحك    يم الف       
ب    الناا  بالزام      بم    ا في      س    ا ة الف       ف    ي الإج    راءات 
التحفظية  ولهم الاجوء لاقضاء ل ا  الحماي ة المؤقت ة دون 

ام   ا بالنس   بة لموق      بىتف   ا  ا    را  الن   اا .ان  ا      ل     
المش    ر  العراق    ي ب    الرجو  إل    م ق    انون المرافع    ات العراق    ي 
وال    ي  تض   من ب    ن  يات     تنظ   يم لاتحك   يم المحا   ي بع   د  
ن     وم قانوني    ة  نج    د ان      ل    م       نظم المس    اا  المتعاق    ة 
ب    التحكيم التج    اري ال    دولي  كم    ا أن الن     وم المنظم    ة 

لق ور ايضا   فام نجد ن ا    نظم لاتحكيم المحاي يشوبها ا
سا ة الف   ف ي الإج راءات التحفظي ة المت  اة بالمنااا ة 
التحكيمي ة وب  الرجو  إل م ن   وم الم واد القانوني  ة المنظم  ة 
للإج       راءات التحفظي       ة ف       ي ق       انون المرافع       ات المدني       ة 

نج     د انه     ا ت     نم اا     م اات      ام القض     اء  (40)العراق     ي
ور    ا الن    وم  ال   و ني با    دار الإج   راءات التحفظي   ة 

القانوني     ة ر     ي ن      وم اام     ة لا تا     تم ب     الإجراءات 
التحفظي  ة المت   اة بالمنااا  ات التحكيمي  ة  ولإنع  دام ال  نم 
الا ام    تم اام ال ال  نم الع  ام ويمك ن الق  ول بىات   ام 
القض   اء باتا   ا  الإج   راءات التحفظي   ة ك   ون القض   اء  تمت     

بالولاي      ة العام      ة والس      ا ة الزاما      ة ف      ي مس      اا  الأم      ور 
ستعجاة. الا ان الس ؤال ال  ي  ر ار ر   ان الاات  ام الم

ف     ي إ      دار الإج     راءات التحفظي     ة يك     ون قا      ر ا اا     م 
ا م      ر ا    ة التحك    يم؟ لا  وج    د ن    م  القض    اء  ام مش    ترك 
ق  انوني يمن    ر ا  ة التحك  يم م  ن اتا  ا  الإج  راءات التحفظي  ة 
في الناا  المعروت اا ها  وبالتالي  جوا وض  شرط في 

م  نل المحكم   ن ر     الس  ا ة   الم  ا رن  ا  اتف  ا  التحك  يم ي
ن   م  ج    ا لأ    را  الن   اا  تحد    د الإج   راءات الت   ي يس    ر 

ان موق  القضاء العراقي فم ن ا لال    امااا ها المحكم ن
الا   لا  اا  م الق  رارات القض  ااية ف  ي ر   ا الش  ىن نج  د ان 
انه      ا تؤك      د أن اات       ام القض      اء بنظ      ر الإج      راءات 

لتحك    يم  ور     ا م    ا أزدت      التحفظي    ة لا      ؤرر اا    م اتف    ا  ا
 (42)محكمة الأستانا  ب فتها التم اية.
 المطلب الثاني 

 اساس سلطة المحكم في إصدار الإجراءات التحفظية
اا   م ال   رغم م   ن المب   ررات الت   ي ن   ادى به   ا الفقه   اء 
المؤي   د ن لس   ا ة القض   اء ف   ي اتا   ا  الإج   راءات التحفظي   ة 

أن      لا التحكيمي    ة والت    ي كش      انه    ا الواق      العما    ي  الا 
يمك  ن التس  ايم به  ا بش  ك  ت  ام  ل   ل  فق  د  ر    العد   د م  ن 

إل  م الق  ول بض  رور  الاات  را  لامحك  م بس  ا ة  (44) الفقه  اء
الف      بالنااا   ات المتف   ه بش   ىنها اا   م التحك   يم وم   ا  نش   ى 
انه  ا م  ن أم  ور تبعي  ة ك  الإجراءات التحفظي  ة  ل   ل  وض    
الفق        ا      د  مب      ررات تفس      ر س      ا ة المحك      م ف      ي اتا      ا  

 اءات التحفظية سنب نها فيما  اي:الإجر 
الهيئةةة التحكيميةةة هةةي الجهةةة الأقةةدر علةةى -اولًا: 

تحديةةةةد مةةةةدا مرئمةةةةة الإجةةةةراءات التحفظيةةةةة المطلةةةةوب 
ان الاتجارات المعا ر  لاتحك يم التج اري ال دولي اتخا ها: 

ت    ر  إل   م م   نل المحك   م الماي   د م   ن ال    لاحيات  تتمر     
ج      راءات باا       اء الاات       ام لامحك      م ف      ي اتا      ا  الإ

التحفظي  ة المت   اة بالمنااا  ة التحكيمي  ة  اا  م ااتب  ار انه  ا 
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      احبة الاات      ام الأ         بنظ     ر موض     و  الن     اا   
وت بيق     ا لاقاا     د  القانوني     ة الت     ي ت     نم اا     م ان قاض     ي 
الأ     ر  و قاض  ي الف  ر   وم  ن يما    الز    يما    الج  اء  
ل ل  يعد محكم موضو  الن اا  الا  اي ر و محك م الأم ور 

كم   ا ان ر ا   ة التحك   يم تما     الق   در  أزر   ر م   ن  (41)التبعي   ة.
غ ررا في تحد د مدى توافر شروط الاستعجال اللاامة ف ي 
إ   دار الإج  راءات التحفظي  ة  وك   ل  تحد   د فيم  ا إ ا ك  ان 

لا لااه    ا  ر     ا الإج    راء يم      أ       الح    ه م    ن ادم     
 .(46)ودرا تها ب بيعة الناا 

اع أن النظةةام التحكيمةةي يةةوفر لأطةةرا  النةةز -ثانيةةا: 
 ج  ان يك ون الاات  ام ف ي القدر الرزم من السرية: 

الف     ف  ي الإج  راءات التحفظي  ة موك  ول لاه ا  ة التحكيمي  ة 
ب   دلا م   ن القض   اء لض   مان تحق    ه الس   رية ف   ي المع   املات 
التجاري  ة  لأن اا   اء الاات   ام ف  ي  ل    لاقض  اء ب  دلا  
م    ن التحك    يم ق    د يع    رت الأس    رار الاا     ة بالمع    املات 

الن     اا  للإف      اس  لأن القض     اء لا يكف       التجاري     ة مح       
ف  ي  (47)لأ   را  الن  اا  ا  دم افش  اء الأس  رار الاا   ة به  م.

ح   ن ان العماي  ة التحكيمي  ة ت  تم بس  رية تام  ة ب   ن الأ   را  
وااض   اء ر ا   ة التحك   يم وتز   ون الجاس   ات مفاق   ة ولا ي قب     
ت   دا  أ    را  اارجي   ة الا بموافق   ة الأ    را  المعني   ة  ولا 

ش  ما تم تناول   م ن معاوم ات او  جوا لأي  ر  ان يك
 (48)إجراءات او ما  در من قرارات تحكيمية.

اختصةةاص القضةةاء بةةالإجراءات التحفظيةةة -ثالثةةاً: 
ان اا       اء  التحكيميةةةةةةة يةةةةةةةدي إلةةةةةةى تجزئةةةةةةة النةةةةةةزاع:

الاات     ام بم    ا  تعا    ه ب    الإجراءات التحفظي    ة لاقض    اء 
   ؤدي إل  م تواي    الن  اا  ب   ن جهت   ن  ب   ن اله ا  ة التحكيمي  ة 

لت    ي تعتب    ر ر    ي      احبة الاات     ام الا        بنظ    ر ا
موض   و  الن   اا  بموج     اتف   ا  التحك   يم  وب    ن القض   اء إ ا 
ك  ان مات   ا  بنظ  ر الإج  راءات التحفظي  ة  مم  ا    ؤدي إل  م 
تجااة الناا   ل ل  يفض  اات  ام اله ا ة التحكيمي ة بم ا 

 تعا      ه ب      الناا  م      ن إج      راءات تحفظي      ة لض      مان وح      د  
بتجااة الناا    ؤدي إل م ترت    ار ار  ا  ان القول (49)الناا .

س  ابية اا  م ح    الن  اا  م  ن ا  لال إ   دار احك  ام وق  رارات 
   (12)متعارضة لعدم وحد  الجهة المات ة با داررا.

يغنةي عةن  (15) التحكيم التجاري الطةار  -رابعاً: 
م   ن المب   ررات الت   ي ق ا   ت اللجةةةوء للمحةةةاكم الوطنيةةةة: 

التحفظي     ة لأات      ام القض     اء لاف        ب     الإجراءات 
المت    اة بالمنااا   ة التحكيمي   ة  ر   ي ا   دم ق   در  اله ا   ة 
التحكيمي  ة ف   ي بع   ت الاحي   ان م   ن إ    دار الإج   راءات 
التحفظية التي ي ابها أ را  الناا   كم ا ف ي حال ة قب   
تش     ك   ر ا     ة التحك     يم وب     دء الإج     راءات التحكيمي     ة  
وك   ل  بع  د تش  ك   ر ا  ة التحك  يم ق  د لا تعق  د جاس  اتها 

مما قد يشك  اقبة امام الا وم في  ا  بشك  داام  
الإجراءات التحفظية من اله اة التحكيمية وا دم رغب تهم 
ب       الاجوء لاقض       اء ل ابه       ا. ل        ل  ف       ىن العد        د م       ن 
المؤسس    ات ومراز    ا التحك    يم دأب    ت اا    م الاج    وء إل    م 

  وال    ي يفن   ي ا   ن الاج   وء لاقض   اء (10)تحك   يم ال    وار  
ي الأح  وال ف  ي ح  الات قب    تش  ك   ر ا  ة التحك  يم  او ف  

الت      ي لا تنعق      د ف ه      ا ر ا      ات التحك      يم بش      ك  داا      م  
ولضرور  اتاا  إجراءات سريعة لا تحتم  التىا ر ولأن 
الا را  اند ااتياررم  ري ه التحك يم فه م يس ابون م ن 
القض       اء الاات        ام ف       ي النظ       ر ف       ي منااا       اتهم  
ولاوق   و  ان   د رغب   تهم بع   دم الرج   و  إل   م القض   اء ف   ي 

العد     د م    ن المؤسس    ات بس    ن  الأح    وال ال ارا    ة قام    ت
قواا       د التحك       يم المس       تعج  ض       من قواا       د التحك       يم 
الأساسية مما أدى إلم ااتبار ر   المؤسسات والمراز ا 
موااي  ة لاقض  اء المس  تعج  او ال  ولااي لأنه  ا تق  وم ب  نف  
المه   ام ف   ي م   ا  تعا   ه ب   الإجراءات التحفظي   ة المت    اة 

 (12)بالمناااات المتفه بشىنها اام التحكيم.
ا لم  ا تق  دم لا ب  د م  ن الاات  را  لامحك  م بس  ا ة وفق  



 الإطار المفاهيمي للإجراءات التحفظية في التحكيم التجاري الدولي

 2222كانون الأول  –( 41المجلد ) -( 2العدد ) 555الصفحة |  مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

https://www.iasj.net/iasj/journal/132/issues 

الف       ف    ي الإج    راءات التحفظي    ة حت    م يحظ    م النظ    ام 
التحكيمي بالاستقلالية اللاامة التي تجعا   نظام  ا فع الا اي 
منح    الرق  ة الزاما  ة  ولز  ي يس  ت ي  المحك  م اداء وض  يفت  
التحكيمية اام أزم  وج  بع  دا  ا ن العقب ات الت ي تواجه   

دام بىات ام القضاء ف ي م ا  تعا ه ب الأمور اند الا  
التحكيمي  ة  ولا  بق  م لاقض  اء الا دور اس  ترنااي ومس  ااد لا 

 يقوم الا بىتفا  الا را  المتناااة.
الا ان      لاحية المحك    م ف    ي إ     دار الإج    راءات 
التحفظية اما ان تزون قا ر  او مشتركة م  القض اء ور  ا 

  اي: فيماما سنب ن  
الحصةةةري للمحكةةةم فةةةي اتخةةةا  الاختصةةةاص -اولا: 

: وفق ا  له  ا الف رت ف ىن ر ا ة التحك يم الإجراءات التحفظيةة
وح    درا المات     ة بالف       ب    الإجراءات التحفظي    ة  اا    م 
ااتبار انها اولم به ا الاات ام من القض اء لأن   يفس ر 
اراد  ا    را  الن   اا  ف   ي اس   تبعاد القض   اء م   ن النظ   ر ف   ي 

إل  م ان  ل       ؤدي  نااا  اتهم ول  و بش  ك  اس  ترنااي  اض  افة
إل  م توح   د جه  ة الأا   ام  وي  وفر الوق  ت والم   اري  
التي يس تفرقها ا  را  الن اا   وبالت الي ف ىن  ل    وس   م ن 
اات    ام المحك   م ف   ي المنااا   ة التحكيمي   ة  ا  لا يك   ون 
رن ا  تن اا  للاات  ام ب ن   وب  ن القض اء ف ي م ا  تعا ه 

ا      ة ا  ان ر  (14)بس     ا ة الف        ب     الإجراءات التحفظي     ة.
التحك     يم ر     ي الماول     ة نظام     ا  باتا     ا  جمي       الإج     راءات 
التحفظية في المساا  التي تحت اج ل  ل  ولا  ت دا  القض اء 
الا إ ا امتنعت ر اة التحك يم ا ن النظ ر ف ي ال ا   المق دم 

 (11)لها او تىارت في نظر  ابات الإجراءات التحفظية.
الاختصاص المبةترك مةع القضةاء فةي -ثانياً: 

وفق      ا  للاات       ام اتخةةةةةةا  الإجةةةةةةراءات التحفظيةةةةةةة: 
المش      تر         تم الاات      را  لاه ا      ة التحكيمي      ة باتا      ا  
الإج    راءات التحفظي    ة  ولز    ن لا يك    ون بش    ك  قا     ر 
نم  ا يك  ون لإراد  أ   را  الن  اا  دور مه  م ف  ي تحد   د  وا 

الت  ي  الاات   ام  ور   ا  تف  ه م    الفاس  فة التحكيمي  ة
تق   وم اا   م مب   دأ س   ا ان الإراد   كم   ا لا     تم حرم   ان 
الأ   را  م  ن الاس  تفاد  م  ن الض  مانات القض  ااية ف  ي 
ما  تعاه بالحماي ة المؤقت ة  وف ي  ات الوق ت لا ته در 
اراد  أ     را  الن    اا  ف    ي س    ا  اي الاتج    ار ن. ا  ان 
الاات     ام المش    تر  يع    د أفض      الحا    ول  فيك    ون 

م  ن القواا  د الت  ي تحك  م ك  لا لأ   را  الن  اا  الاس  تفاد  
النظ      ام ن  وب       ل  يمك      ن ان  اي      د فاااي      ة التحك      يم 

بالنسبة لموق  المشر  الس عودي اما  التجاري الدولي.
كم  ا اش  رنا س  ابق ا فىن    يعت  ر  لامحك  م بس  ا ة الف     
ف  ي الإج  راءات التحفظي  ة بش  ك  مش  تر  م    القض  اء  
الا ان            اا           م الاات           ام الا              لاف             

لتحفظية لاقضاء  وااتر  لامحكم بسا ة بالإجراءات ا
الف   بها إلم جان  القضاء بناءا  اام اراد  ا را  

  وم   ل  فىن المشر  السعودي اجاا له ا ة (16)الناا 
التحكيم ف ي حال ة ا دم وج ود اتف ا  ب  ن ا  را  الن اا  
اا  م تاوياه  ا اتا  ا  إج  راءات تحفظي  ة  ان تنظ  ر ف  ي 

ر ا    ة التحك    يم لا اتاا ر    ا ان ك    ان له    ا مقتض    م  اي 
تحرم من اتا ا  الإج راءات التحفظي ة الا بوج ود اتف ا  

 .(17) ريل يستبعد اات ا ها من قب  ا را  الن اا 
فق     د ا     لا ق     انون  وبالنس     بة لموق       المش     ر  العراق     ي

المرافع     ات العراق     ي م     ن اي ن     م       نظم اات      ام 
المحكم او القضاء في ما  تعاه بالإجراءات التحفظي ة 

ان     يمك   ن ااتب   ار ان المش   ر  العراق   ي  التحكيمي   ة  الا
وان ل  م    نم بش  ك  واض  ل و   ريل بش  ىن الإج  راءات 
التحفظي   ة وس   ا ة إ    داررا  الا ان     يمك   ن الاس   تفاد  

من قانون المرافعات العراقي  (18)061من نم الماد  
ا  ان المش          ر  س          مل لامحك          م اتب          ا  الاوض          ا  

ه   ا والإج  راءات المق  رر  ف  ي ق  انون المرافع  ات  ووفق  ا  ل
ال   نم يس   ري اا   م التحك   يم م   ا يس   ري اا   م القض   اء 
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الع       ادي  وم       ن ر          الإج       راءات ر       ي الإج       راءات 
التحفظي  ة فه  ي لا تعتب  ر ف   لا ف  ي ا     الح  ه وانم  ا 
مج    رد إج    راء       وفر حماي    ة وقتي     ة   ل     ل  يمك     ن ان 
 تا       را المحك      م ف      ي س      ب   الف         ف      ي ال      داوى 
التحكيمي    ة ا ا ت ا      الام    ر  ل      لحماي    ة الح    ه م    ن 

ض  يا   اي ان المحك  م ما  تم بالف     به  ا م  ا ل  م ال
 نم اقد التحك يم اا م ا لا   ل    كم ا ان  ل   لا 
يعني حرمان ا  را  الن اا  م ن الاج وء لاقض اء ل ا   
الح    ول اا   م الحماي   ة الوقتي   ة  الم   ا لا  وج   د ن   م 
يق       درم و الم      ا ان القض      اء ال      و ني ر      و        اح  

 (19)الاات ام الأ    في منل الحماية الوقتية.

 الخاتمة
 بع    د دراس    تنا لبحرن    ا الموس    وم )الإ     ار المف    اريمي

ال دولي( تو  انا  التج اري  التحك يم ف ي التحفظي ة للإجراءات
 سنف اها تباا ا:  إلم جماة من النتاا  والمقترحات

 -النتائ : 
الا ان الإج     راءات التحفظي     ة ف     ي ن      ا  القض     اء  .1

ا ومح    دد  بقواا    د لا يمك    ن لاقاض    ي او  منظم    ة تش    ريع 
لإ    را  الن   اا  الا   روج انه   ا  ام   ا ف   ي ن    ا  التحك   يم 
فىن الامر ماتا  ا  لا  وجد مر  ر ا التنظيم الواضل 
لموض   و  الإج   راءات التحفظي   ة  الام   ر ال    ي ادى إل   م 
اا    ه غم    وت وض    بابية ك    ان ل      ار    ر ا اا    م إ     دار 

 الإجراءات التحفظية.

ان نظ     ام التحك     يم وان ك     ان مس     تق  ا     ن النظ     ام  .2
القض  ااي الا ان رن  ا  وش  اا     اة فيم  ا ب نهم  ا  ادت 
إلم ااه نو  من التناا  ف ي الاات  ام ب  ن القض اء 
والتحك     يم فيم     ا  تعا     ه با      دار الإج     راءات التحفظي     ة 
انقس  م القف    والتش  ري  اا  م إررر  ا ب   ن م  ن  ؤي  د س  ا ة 

س   ا ة القض   اء ف   ي المحك   م با    داررا وب    ن م   ن  ؤي   د 

 ل       ور     ا الانقس    ام إر    ر بش    ك  س    ابي اا    م فاااي    ة 
الإج     راءات التحفظي     ة ف     ي التحك     يم التج     اري ال     دولي 
اا     ة ف    ي ض      غي    ا  الانس    جام ف    ي تنظيمه    ا ب     ن 

 مواق  التشريعات الو نية.

ان ق        ور التش       ري  العراق       ي ف       ي تنظ       يم مس       ىلة  .3
ا  ح   ث لا  وج  د ق  انون   الإج راءات التحفظي  ة ك  ان واض  ح 
معن    ي بتنظ    يم مس    اا  التحك    يم التج    اري ال    دولي حت    م 
الوقت الحالي  اا م ال رغم م ن انض مام  إل م الاتفاقي ات 
المعني   ة ب   التحكيم  كم   ا ان التحك   يم المحا   ي الم   نظم ف   ي 
قانون المرافعات المدنية العراق ي الناف   لا يكف ي لس د ر  ا 
الق   ور  ل   ا ف  ىن رن  ا  حاج  ة ماح  ة إل  م تنظ  يم ق  انون 

 تحكيم التجاري الدولي.معني بال

 -المقترحات: 
تقت      رس ان تتض      من التش      ريعات المعني      ة ب      التحكيم  .1

قواا   د قانوني   ة ت   نظم مس   ىلة الإج   راءات التحفظي   ة  م   ن 
ناحية جهة الاات  ام باتاا ر ا  والإج راءات المتبع ة 
ف     ي إ      داررا وتحد      د       وررا بم     ا  اي       الض     بابية 

 والفموت ال ي يكتنفها.

          ام ف         ي إ          دار تقت         رس ان يك         ون الاات .2
الإج   راءات التحفظي   ة مش   تر  ب    ن التحك   يم والقض   اء  
والفي        ف     ي تحد      د جه     ة الاات      ام ر     ي اراد  
أ را  الناا  ور ا  تفه م   بيع ة التحك يم الت ي تق وم 

 اام الرضااية.

نقت     رس ان تز     ون رن     ا  معالج     ة حقيقي     ة لمس     ىلة  .3
الإجراءات التحفظي ة ف ي التش ري  العراق ي  م ن ا لال 

لجه  ة المات   ة با   داررا ويفض    ان تع   م تنظ  يم ا
ال       لاحية له ا      ة التحك      يم ومنحه      ا الرق      ة الزاما      ة 
لاف      ف   ي مس   ىلة الإج   راءات التحفظي   ة  وان يك   ون 
دور القض  اء ر  و دور اس  ترنااي لا    نهت الا باتف  ا  

 أ را  الناا .
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 الهوامش
                                                           

اا     ام  ر غ   ن  س  ا ة المحك  م الأمري  ة ف  ي التحك  يم ال  داااي  ال بع  ة الاول  م  منش  ورات الحاب  ي الحقوقي  ة  ب   روت  ( 5)
 م. 52م  م0221

 .090م م  5988دار السنهوري  بفداد    بعة المرافعات المدنية  بلا  النداوي د. آدم ور   ( 0)
  منش ورات الحاب ي الحقوقي ة  5ط  ( مقارن ة دراس ة)المدني ة ق انون المرافع ات  اا     د. أحمدد. نب   اسماا   امر و ( 2)

 .022م  م0224ب روت  
م 0205  الإس كندريةد. ابراريم نج   سعد  القانون القضااي الا ام  الج اء الاول  ال بع ة الاول م  منش ى  المع ار   ( 4)

 . 275م
م المع دل  منش ور ف ي جري د  الوق اا  5969لس نة  82ن ظم الحجا الاحتيا ي في قانون المرافع ات المدني ة العراق ي رق م ( 1)

. ام  ا ف  ي التش  ري  012إل  م  025  و ل    ف  ي الم  واد م  ن 2  م0256\1\9خ ال   ادر بت  اري 4424العراقي  ة ف  ي الع  دد 
 .22إلم  02ه  في المواد من 5422لسنة  12السعودي فكان تنظيم  ضمن ن وم نظام التنف   رقم م

 .560م القارر   الزتا  شركة العات  ل نااة  المدنية قانون المرافعات  الماوكي ابد الجبار  د. إياد( 6)
 المعدل. 5969لسنة  82من قانون المرافعات العراقية رقم  026الماد  ( 7)
  ام ا 512إل م  545المع دل ف ي الم واد م ن  5969لس نة 82ن ظم القضاء المس تعج  ف ي ق انون المرافع ات العراق ي رق م ( 8)

الم واد م ن ه و ل   ف ي 5421لس نة  5في التشري  السعودي تم تنظيم  ض من ن  وم نظ ام المرافع ات الش راية رق م م
 .057إلم  021

 .598م  م0255 بفداد  السنهوري شرس قانون المرافعات المدنية  مكتبة  ح در  اد  ( 9)

 .40مكان  ب   بلا سنة  ب   م الرابعة  بلاال بعة  المستعجاة قضاء الأمور  رات  محمد ااي ( 52)
ات الش  راية الس  عودي  الج  اء الر  اني  دار اب  ن اب  د ب ب  ن محم  د ب  ن س  عد آل ان   ن  الزاش    ف  ي ش  رس نظ  ام المرافع  ( 55)

 .409م  م0250فرحون  الريات  

م ن  021من قانون المرافع ات المدني ة العراق ي  ك  ل  ن م الم اد   545ن ت اام شَر ي القضاء المستعج  الماد  ( 50)
 نظام المرافعات الشراية السعودي. 

  ام ا بالنس بة لامش ر  الس عودي 12إل م  15لمدني ة العراق ي ف ي الم واد م ن ن ظمت الاوامر اام العراات في ق انون المرافع ات ا( 52)
اام العراات  والسب  في  ا   رج    للأوامرفام نجد ضمن ن وم نظام المرافعات الشراية ونظام التنف   اي تنظيم مستق  

ررا القضاء المستعج  لها   ورت ن إلم ان المشر  السعودي نظمها  ضمنا  م  القضاء المستعج   فااتبر ان الحماية التي  وف
ور ي الاوام  ر القض  ااية وال  دااوي المس  تعجاة   فعن دما    تم الح   ول اا  م الحماي  ة الت  ي  وفرر ا القض  اء ف  ي    ور  ام  ر قض  ااي 
فانها تمار  الاوامر اام العراات التي نظمها المشر  العراقي  في ح ن ا ا تم الح ول اام ر    الحماي ة ا ن  ري ه ال داوى 

تمر    القض  اء المس  تعج  حس    تنظ  يم المش  ر  العراق  ي  لاماي  د  نظ  ر اب  د ب ب  ن محم  د ب  ن س  عد آل ان   ن   فىنه  اعجاة المس  ت
 .422الزاش  في شرس نظام المرافعات الشراية السعودي  م در سابه  

ش   ركة الج   لال  والتجاري   ة الاوام   ر اا   م الع   راات وفق   ا  لق   انون المرافع   ات المدني   ة  التح    وي الس    د ام   ر  د. محم   ود( 54)
 .4-5م م ر   0225 الاولم ال بعة  لا بااة 

 المعدل.5969قانون المرافعات المدنية العراقي  من 515 الماد ( 51)
 .5969من قانون المرافعات المدنية العراقي  510ن ت الماد  ( 56)
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ب لا  بع ة  دار النهض ة  التحك يم ته اء ا  ومة الإج راءات التحفظي ة والوقتي ة قب   وارن اء وبع د ان امام د. ابد المنعم ( 57)
 .526م م 0227 القارر   العربية 

بح ث  ال وراء ا و  إلم الامام وارن ن إلم  العراقي:التداب ر الوقااية وفقا  لقانون التحكيم  الحما  البد ري د. سنان ابد ( 58)
 .049-048م  م0258  27لعدد منشور في مجاة العاوم القانونية والسياسية  الزوفة  المجاد الاول  ا

دار الرقاف   ة لانش   ر  الاول   م د. مهن   د أحم   د ال    انوري  دور المحك   م ف   ي ا    ومة التحك   يم ال   دولي الا   ام  ال بع   ة ( 59)
 .522م  م0221والتواي   ب روت  

-97م م 5997 الق ارر   العربي ة دار النهض ة  التحك يم دور المحكم ف ي ا  ومة  الرحمن ردى محمد مجدي ابد ( 02)
 .226م  م0226  د. حسن الم ري  التحكيم التجاري الدولي  بلا  بعة  دار الزت  القانونية  القارر   99

د. أبو العلا اا ي أب و الع لا النم ر  النظ ام الق انوني لات داب ر الوقتي ة والتحفظي ة ف ي مج ال التحك يم )دراس ة اماي ة لار م ( 05)
احك  ام التحك  يم الداااي  ة والدولي  ة(  دار النهض  ة –ال  دفا   م   كرات-اتالع  را اب  ات الاوام  ر اا  م -ال   يا التحكيمي  ة 

 .525-522  م0221 القارر   العربية 

 ه.5422لسنة  24من نظام التحكيم السعودي رقم  28الماد  ( 00)
 المعدل. 5969لسنة  82من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  061الماد  ( 02)
ور القاض   ي ف   ي التحك   يم التج   اري ال   دولي  ال بع   ة الاول   م  دار الرقاف   ة لانش   ر والتواي      د. ا   امر فتح   ي الب ا ن   ة  د( 04)

 التحك يم الإجراءات التحفظية والوقتية قب  وارناء وبعد انتهاء ا ومة  امام   د. ابد المنعم 558م  م0228امان 
 .57-55م در سابه  م 

الق انوني لات داب ر الوقتي ة والتحفظي ة ف ي مج ال التحك يم )دراس ة اماي ة لار م د. أبو العلا اا ي أب و الع لا النم ر  النظ ام ( 01)
(   م  در س ابه  احكام التحكيم الداااية والدولي ة–م كرات الدفا   - ابات الاوامر اام العراات-ال يا التحكيمية 

 .595م
 .5979ة لسن 562ن ت اام  ل  الماد  الرالرة من قانون التنظيم القضااي العراقي رقم ( 06)
د حفيظة الس د الحداد  مدى اات ام القض اء ال و ني باتا ا  الإج راءات الوقتي ة والتحفظي ة ف ي المنااا ات الاا  ة ( 07)

 .52-9  م م5996الدولية المتفه بشىنها اام التحكيم  دار الفكر الجامعي  الاسكندرية   م ر  
م  0255النهض ة العربي ة  الق ارر    (  دارس ة قانوني ة مقارن ةد. محمود سم ر الشرقاوي  التحك يم التج اري ال دولي )درا( 08)

 .509م
م اا  م ض  وء احك  ام القض  اء وأنظم  ة 5994لس  نة 07د. أحم  د الس   د    اوي  ال  وج ا ف  ي التحك  يم  بق  ا  لاق  انون رق  م ( 09)

 .014م  م0252  بلا م بعة  4التحكيم الدولية  ط
م  5252الس    ابي لاتف    ا  التحك    يم  دار النهض    ة العربي    ة  الق    ارر   د. احم    د اب    راريم اب    د الت    وا   الأر    ر الإ ج    ابي و ( 22)

 .572-568م
  ال بع ة الرابع ةد. ابو العلا النمر  الاات ام القضااي الدولي وتنف   الأحك ام الأجنبي ة وأحك ام التحك يم ف ي م  ر  ( 25)

 .92م  م0226دار النهضة العربية  القارر   
ام القضاء الو ني باتاا  الإجراءات الوقتية والتحفظي ة ف ي المنااا ات الاا  ة د. حفيظة الس د الحداد  مدى اات ( 20)

 .58  مم در سابهالدولية المتفه بشىنها اام التحكيم  
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 م 0228  ب    روت  الحقوقي   ة الحاب   ي منش   ورات  الرالر   ة ال بع   ة  ال   دولي التحك   يم موس   واة  الأح   د  الحم    د اب   د. د( 22)
 .018م

د. أبو العلا اا ي أب و الع لا النم ر  النظ ام الق انوني لات داب ر الوقتي ة والتحفظي ة ف ي مج ال التحك يم )دراس ة اماي ة لار م ( 24)
احك ام التحك يم الداااي ة والدولي ة(  م  در س ابه  –ال دفا   م  كرات-الع راات اب ات الاوام ر اا م -ال يا التحكيمي ة 

 .596م
.  م0252  الري ات  والاقت  اد الق انون  مكتب ة  الإلزترون ي لاتحك يم القانوني يمالتنظ  م ري  القوي  ابد ال بور ابد( 21)

 .68م
د. الاء محي ال د ن م   فم ود. محم د اب راريم ا  ري الوك     اتف ا  التحك يم ف ي العق ود الإداري ة الدولي ة ف ي النظ ام ( 26)

       اد  محم    د محم    د 544م  م0254  مكتب    ة الق    انون والاقت     اد  الري    ات  5ط المقارن    ة الس    عودي والأنظم    ة 
م  ال بع   ة الاول   م  منش   ورات 5987الجب   ران  التحك   يم التج   اري ال   دولي وفق   ا  للاتفاقي   ة العربي   ة لاتحك   يم التج   اري لع   ام 

 قض  ااي ق  انوني كنظ  ام التحك  يم ق  انون   الااب  ي الا  اله اب  د محم  د. د  522م  م0226الحاب  ي الحقوقي  ة  ب   روت  
  الاس كندرية  المع ار  منش ى   الاول م ال بع ة  الدولية التحكيم وتشريعات اتفاقيات ارم ب  ماحقا   اام نو  من اتفاقي
 .055  مم0252

الت  ي ج  اء ف ه  ا 681م ن ر     التش  ريعات م  ا اا    المش  ر  ال ون  اني ف  ي ق  انون الإج  راءات المدني  ة و ل    ف  ي ن  م الم  اد  ( 27)
الت  ي ج  اء ف ه   ا  889ن  م الم  اد  )قاض  ي الأم  ور المس  تعجاة ر  و الما   تم وح  د  باتا  ا  الإج  راءات الوقتي  ة( وك    ل  

الأم   ر ج   راءات الوقتي   ة كم   ا لا  ج   وا لامحكم    ن الاتف   ا  اا   م الاج   وء إل   م التحك   يم با    وم الإ للأ    را  ج   وا )لا
حس   ن اب  و اي  د   ا  ن د. س  راجالوقتي  ة او تع  د   او الف  اء اي اج  راء وقت  ي س  به لاقض  اء أن اتا    (  نق  لا  ب  الإجراءات

 . 452م  م0252 القارر   العربية التحكيم في اقود البترول  دار النهضة 
ج راءات ( 28)  الاس كندرية  الج امعي تنف    احك ام التحك يم )دراس ة مقارن ة(  دار الفك ر د. فض  محمد أحمد الفهد  شروط وا 

  ك  ريم محم  د اي  دان النج  ار  المرك  ا الق  انوني لامحك  م  ب  لا  بع  ة  دار الفك  ر الج  امعي  الاس  كندرية  61م  م0259
 .  466سابه  م  دحسن الم ري  التحكيم التجاري الدولي )دراسة مقارنة(  م در 576م  م0252

من قانون الإجراءات المدني ة والاداري ة الجااا ري رق م 5246ن  ل  ما اا  ب  المشر  الجاااري  ح ث جاء في الماد  م( 29)
 .0228لسنة  28-29

الاات    ام الا        التحفظي   ة واا    تم   ن التش   ريعات الت   ي اا    ت بالاات    ام المش   تر  ف   ي إ    دار الإج   راءات ( 42)
 .  04والماد   54م و ل  في الماد  5994لسنة  07حكيم الم ري رقم لاقضاء والاسترنااي لاتحكيم رو قانون الت

 ه.5422( من نظام التحكيم السعودي 02( و )00الماد  )( 45)
 ا لمعدل.5969من قانون المرافعات العراقي  545الماد  ( 40)

والق  وان ن المقارن  ة(  بح  ث )دراس  ة ف  ي الق  انون العراق  ي التحك  يم الرق  ابي لاقض  اء ف  ي مج  ال  مهن  ا ال  دورأب  راريم حم  ود ( 42)
 .212  م6السنة  02  العدد0المجاد  والسياسية منشور في مجاة جامعة تزريت لاعاوم القانونية 

  د. محمد 201-202م  م0229د. ا نا  الاالدي  التحكيم الالزتروني  بلا  بعة  دار النهضة العربية  القارر   ( 44)
ا   ي وال   دولي  المجا   د الاول  ال بع   ة الاول   م  دار محم   ود لانش   ر  الق   ارر   اب   د الحم    د الالف   ي  موس   واة التحك   يم المح

 .585م  م0224
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 لاعا  وم الق  انون  كاي  ة مجا  ة ف  ي منش  ور بح  ث التج  اري  لام حك  م المؤقت  ة الاحترااي  ة الإج  راءات س  ع د  غاا    ح  اتم. د( 41)
 .92م  26 العدد  52 المجاد الفاوجة  جامعة  والسياسية القانونية

  مكتب  ة الق  انون ال بع  ة الاول  م    لاس محم  د س  ايمة  التنظ  يم الق  انوني للإنق  ا  البح  ري للأش  اام والأم  وال والب ا  ة د. ( 46)
 .172م  م0254  الريات  والاقت اد

)دراس   ة مقارن   ة(  دار التعا   يم ال   دولي بالس   رية ف   ي التحك   يم التج   اري  الالت   اامد. ا   لاء النج   ار حس   ان ن أحم   د  ن    ا  ( 47)
 .51م  م0258الإسكندرية   الجامعي 

د. نظ   ام جب   ار  ال      استزش   ا  الس   رية ك   التاام ج   ورري ف   ي التحك   يم التج   اري ال   دولي )دراس   ة تحا اي   ة مقارن   ة عراء ( 48)
 . 50م  م0257  0العدد  8الرفت والقبول(  بحث منشور في مجاة القادسية لاقانون والعاوم السياسية  مجاد 

ود. محم د إب راريم ا  ري الوك     اتف ا  التحك يم ف ي العق ود الإداري ة الدولي ة ف ي النظ ام د. الاء محي ال د ن م   فم ( 49)
 .541السعودي والأنظمة المقارنة  م در سابه  م

  52الحماي ة المؤقت ة لاح ه ف ي نظ ام التحك يم  بح ث منش ور ف ي مجا ة البح وث والدراس ات  الع دد  فتح ي دري  كمال ( 12)
 . 87م  م0252

التحك  يم التج  اري ال   ار   بح  ث منش  ور ف  ي المجا  ة الأزاديمي  ة لابح  وث القانوني  ة والسياس  ية  الجااا  ر   نبه  ي محم  د ( 15)
 .402م  م0200  5  العدد6المجاد 

من المرازا التحكيمية التي تضمنت قواادرا الاشار  إلم تحكيم ال وار  ري المرك ا الس عودي لاتحك يم التج اري ا  ان ( 10)
ه  لاماي   د 5442م   ر  ف   ي المرك   ا الس   عودي لاتحك   يم النج   اري ف   ي ا   ام  لأولوار  ااتم   دت قواا   د إج   راءات محك   م ال    

ت                 اريخ الاي                  ار    ( rules-arbitration-arbitration-https://www.sadr.org/ADRServices نظ                 ر: )
 م.52:22السااة  0202\7\9

الت   داب ر الوقتي   ة والتحفظي   ة ال    ادر  ا   ن ر ا   ة التحك   يم  بح   ث منش   ور ف   ي مجا   ة  ور   ارون أوران  تنف     بش   رى ام   ور ( 12)
 .221م  م0200  5  العدد 52القانون والمجتم   المجاد 

س تعجاة م ن النظ ر ف ي  ا   وقت ي   رتب  بموض و  الأم ور الم اس تبعاد قاض يمن  ل  ما اا  ب  القضاء العماني في ( 14)
 التج  اري  التحك  يم نظ  ام  م ا  و     الل ن  ا ه  نظ  ر: د. م    فمالتحك  يم ال  دولي وااتب  ر قض  اؤ  ب  ا لا   تع   ن نقض     

 .522.  مم0257  القارر   والتواي  لانشر العربي المركا  الاولم ال بعة ( مقارنة تى  اية دراسة) ال ار  
)دراس   ة تحا اي   ة(  بح   ث الس   عودي د. بن   در ب   ن اال   د س   ايم ال    بياني  الت   داب ر الوقتي   ة ف   ي دا   وى التحك   يم ف   ي النظ   ام ( 11)

 .049م  م0205  5  العدد62منشور في مجاة العاوم القانونية والاقت ادية  مجاد 
 من نظام التحكيم السعودي. 02الماد  ( 16)
 م السعودي.من نظام التحكي 29من الماد   1الفقر  ( 17)
 من قانون المرافعات المدنية العراقي. 061الماد  ( 18)
د. س  نان اب  د الحم  ا  الب  د ري  الت  داب ر الوقااي  ة وفق  ا  لق  انون التحك  يم العراق  ي )ا   و  إل  م الام  ام وارن   ن إل  م ال  وراء(  ( 19)

 .011م در سابه  م
 

 
 

https://www.sadr.org/ADRServices-arbitration-arbitration-rules
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 المصادر
 -اولا: الكتب القانونية: 

  الإس كندريةابراريم نج   سعد  القانون القضااي الاام  الجاء الاول  ال بعة الاول م  منش ى  المع ار   د.  (5
 م. 0205

  4ط  الاات  ام القض ااي ال دولي وتنف    الأحك ام الأجنبي ة وأحك ام التحك يم ف ي م  ر  ابو العلا النمر د.  (0
 م.0226  القارر   دار النهضة العربية

النظ  ام الق  انوني لات  داب ر الوقتي  ة والتحفظي  ة ف  ي مج  ال التحك  يم )دراس  ة   و الع  لا النم  رأب  و الع  لا اا  ي أب  د.   (2
احك   ام التحك   يم الداااي   ة –ال   دفا   م    كرات-الع   راات اب   ات الاوام   ر اا   م -اماي   ة لار   م ال    يا التحكيمي   ة 

 .م0221 القارر   العربية دار النهضة   والدولية(
 م.5252لإ جابي والسابي لاتفا  التحكيم  دار النهضة العربية  القارر   ابراريم ابد التوا   الأرر ا د. احمد  (4

اا  م ض  وء احك  ام القض  اء  م5994 س  نةل 07ال  وج ا ف  ي التحك  يم  بق  ا  لاق  انون رق  م   أحم  د الس   د    اوي د.  (1
 م.0252  بلا م بعة  4ط  وأنظمة التحكيم الدولية

 م. 5988 بفداد   دار السنهوري   بعة بلا   المرافعات المدنية النداوي آدم ور   د.   (6
 القارر . الزتا    ل نااة شركة العات المدنية قانون المرافعات  الماوكي إياد ابد الجبار  (7
  م0229  القارر   دار النهضة العربية  بلا  بعة  التحكيم الالزتروني  ا نا  الاالديد.  (8
 م.0226  القارر   ت  القانونيةدار الز  بلا  بعة  التحكيم التجاري الدولي  حسن الم ري د.  (9
الوقتي ة والتحفظي ة ف ي المنااا ات  ج راءاتالإ باتا ا مدى اات ام القضاء الو ني   حفيظة الس د الحدادد.  (52

 م.5996  الإسكندرية الجامعي دار الفكر   الاا ة الدولية المتفه بشىنها اام التحكيم
اب ي الحقوقي ة  منش ورات الح  ال بع ة الاول م  ايس ا ة المحك م الأمري ة ف ي التحك يم ال داا  اا   ام ر غ  ن (55

 . م0221ب روت  

 . م0252 القارر   عربية الدار النهضة   التحكيم في اقود البترول  سراج حس ن ابو ايدد.  (50
 .م0255 بفداد  السنهوري ة مكتب  شرس قانون المرافعات المدنية  اد  ح در  (52
  م5987التحك  يم التج  اري ال  دولي وفق  ا  للاتفاقي  ة العربي  ة لاتحك  يم التج  اري لع  ام      اد  محم  د محم  د الجب  ران (54

 .م0226ي الحقوقية  ب روت  منشورات الحاب  ال بعة الاولم
مكتب  ة الق  انون   5ط  التنظ  يم الق  انوني للإنق  ا  البح  ري للأش  اام والأم  وال والب ا  ة     لاس محم  د س  ايمة د.  (51

 م.0254  الريات  والاقت اد

انش   ر دار الرقاف   ة ل  ال بع   ة الاول   م  دور القاض   ي ف   ي التحك   يم التج   اري ال   دولي  فتح   ي الب ا ن   ة ا   امر د. (56
 .م0228والتواي   امان 

 م.0228 ب روت ابد الحم د الأحد   موسواة التحكيم الدولي  ال بعة الرالرة  منشورات الحابي الحقوقية  د.   (57
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 م.0252 الريات   مكتبة القانون والاقت ادابد ال بور ابد القوي م ري  التنظيم القانوني لاتحكيم الإلزتروني   (58

ر دا  الج اء الر اني  الزاش  في شرس نظام المرافعات الشراية السعودي  ابد ب بن محمد بن سعد آل ان ن (59
 .م0250ابن فرحون  الريات  

دار   ب  لا  بع  ة التحك  يم تحفظي  ة والوقتي  ة قب    وارن  اء وبع  د انته  اء ا   ومة ال ج  راءاتالإ ام  ام اب  د الم  نعم  (02
 م.0227 القارر   العربية النهضة 

دار   )دراس   ة مقارن   ة(ال   دولي بالس   رية ف   ي التحك   يم التج   اري  الالت   اامن    ا    ا   لاء النج   ار حس   ان ن أحم   د د. (05
 .م0258  الإسكندرية الجامعي التعايم 

اتف ا  التحك يم ف ي العق ود الإداري ة الدولي ة ف ي   ود. محمد ابراريم ا ري الوك  الاء محي الد ن م  فم  د. (00
 .م0254  الريات  مكتبة القانون والاقت اد  5ط المقارنة النظام السعودي والأنظمة 

ج   راءاتش   روط و   فض     محم   د أحم   د الفه   د د. (02  الج   امعي  دار الفك   ر  تنف      احك   ام التحك   يم )دراس   ة مقارن   ة( ا 
 .م0259 الاسكندرية 

  .م0252لجامعي  الاسكندرية  دار الفكر ا  بلا  بعة  المركا القانوني لامحكم  كريم محمد ايدان النجار (04
حم   ود دار م  ال بع   ة الاول   م  المجا   د الاول  موس   واة التحك   يم المحا   ي وال   دولي  محم   د اب   د الحم    د الالف   ي (01

 .م0224لانشر  القارر   
لتحك  يم كنظ  ام ق  انوني قض  ااي اتف  اقي م  ن ن  و  ا  ام ماحق  ا  ب    ار  م ق  انون ا  محم  د اب  د الا  اله الااب  يد.  (06

 .م0252  الاسكندرية  منشى  المعار   ال بعة الاولم  اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
 . ب بلا سنة   مكان  ب  الرابعة  بلاال بعة  المستعجاة قضاء الأمور  رات  محمد ااي  (07
شركة الج لال  نون المرافعات المدنية والتجارية الاوامر اام العراات وفقا  لقا التح وي محمود الس د امر  د. (08

 .0225م ر    ال بعة الاولم لا بااة 
 م.0255النهضة العربية  القارر    (  دارمحمود سم ر الشرقاوي  التحكيم التجاري الدولي )دراسة قانونية مقارنةد.  (09
  ال بع ة الاول م  التج اري ال  ار  )دراس ة تى   اية مقارن ة(نظ ام التحك يم   م  فم نا ه  الل م ا و  د. (22

 .م0257  القارر   المركا العربي لانشر والتواي 
دار الرقاف   ة  الاول   م ال بع  ة   دور المحك  م ف   ي ا    ومة التحك  يم ال   دولي الا   ام  مهن  د أحم   د ال    انوري د.  (25

 .م0221نشر والتواي   ب روت  لا
اب  ي منش ورات الح  5ط  ( مقارن ة دراس ة)المدني  ة ق انون المرافع ات  اا     د. أحم  داس ماا   ام ر و  نب    د. (20

 .م0224الحقوقية  ب روت  
 .م5997 القارر   العربية دار النهضة  التحكيم دور المحكم في ا ومة  الرحمن ردى محمد مجدي ابد  (22

 -: ثانيًا: البحوث القانونية
  )دراس  ة ف  ي الق  انون العراق  ي والق  وان ن المقارن  ة(التحك  يم الرق  ابي لاقض  اء ف  ي مج  ال  ال  دور مهن  اأب  راريم حم  ود  (5

 .6   السنة02ال ادد  0المجاد  ية والسياسبحث منشور في مجاة جامعة تزريت لاعاوم القانونية 
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بح  ث منش  ور ف  ي   الت  داب ر الوقتي  ة والتحفظي  ة ال   ادر  ا  ن ر ا  ة التحك  يم تنف      ور  ارون أورانبش  رى ام  ور  (0
 .م0200  5  العدد 52   المجاد تممجاة القانون والمج

  )دراس  ة تحا اي  ة(الس  عودي الت  داب ر الوقتي  ة ف  ي دا  وى التحك  يم ف  ي النظ  ام   ب  ن اال  د س  ايم ال   بياني بن  در د. (2
 م.0205  5 العدد  62مجاد   بحث منشور في مجاة العاوم القانونية والاقت ادية

 الق  انون  كاي  ة مجا  ة ف  ي منش  ور بح  ث التج  اري  لام حك  م المؤقت  ة الاحترااي  ة ج  راءاتالإ س  ع د  غاا    د. ح  اتم (4
 .26 العدد  52 المجاد الفاوجة  جامعة  والسياسية القانونية لاعاوم

والدراس  ات   بح  ث منش  ور ف  ي مجا  ة البح  وث  الحماي  ة المؤقت  ة لاح  ه ف  ي نظ  ام التحك  يم فتح  ي دري    كم  ال  (1
 . م0252  52العدد 

 إل  مالام  ام وارن   ن  إل  ما   و   العراق  ي:ي  ة وفق  ا  لق  انون التحك  يم الت  داب ر الوقاا الحم  ا  الب  د ري س  نان اب  د د.  (6
 .م0258  27العدد   المجاد الاول  الزوفة  بحث منشور في مجاة العاوم القانونية والسياسية الوراء 

  بح   ث منش   ور ف   ي المجا   ة الأزاديمي   ة لابح   وث القانوني   ة والسياس   ية  التحك   يم التج   اري ال    ار    نبه   ي محم   د (7
 م.0200  5 العدد  6المجاد   الجااار

نظام جبار  ال   استزشا  السرية كالتاام جورري في التحك يم التج اري ال دولي )دراس ة تحا اي ة مقارن ة عراء د.  (8
 .  م0257  0ال ادد  8الرفت والقبول(  بحث منشور في مجاة القادسية لاقانون والعاوم السياسية  مجاد 

 -ثالثًا: القوانين: 
 نية القوانين الوط 
 المعدل الناف . م5969 لسنة 82 رقم العراقي المدنية المرافعات قانون  (5
 الناف . 5979 لسنة 562 رقم القضااي التنظيم قانون  (0

 المقارنةالقوانين 

 الناف . 5422 لسنة 12م رقم التنف   السعودي نظام (5

 ه الناف .5421 ه لسنة5422 لسنة 24م رقم السعودي التحكيم نظام  (0

 ه الناف .5421 لسنة 5م رقم الشراية السعودي المرافعات نظام (2

 المعدل الناف . 5968لسنة  52المدنية والتجارية الم ري رقم  المرافعات قانون  (4

 .الناف  5994 لسنة 07 رقم الم ري  التحكيم قانون  (1

 -رابعًا: المواقع الالكترونية: 

  الدولي امركا السعودي لاتحكيم التجاري الموق  الالزتروني ل (5
 (rules-arbitration-arbitration-https://www.sadr.org/ADRServices  )   ت          اريخ الاي          ار

 م.52:22السااة  0202\7\9
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